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  فقه قواعد التلف
 في باب الضمان

  
   )*( سعود ذعار المطيري ٠د                                               

 :مقدمة 

 إله إِلَّا االله وحده لا شريك له، وأشهد ا أن لَأشهد الله رب العالمين، ووالحمد
  .ا كثيرا صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليم،أن محمدا عبده ورسوله

  : بعدأما

 بحثٌ يتعلق بقواعد التلف، وهي قواعد مهمة لا يستغني عن معرفتها فهذا
وفقهها مسلم، فضلًا عن طالب العلم؛ لما في هذا الموضوع من صلةٍ وثيقةٍ 

  . الناس وحياتهم اليوميةلاتبمعام

 ية فيه خطوات علمبعا علميا، متّشرحا شرحتها هذه القواعد وفجمعتُ
ذِكرِ القاعدة، ثُم يليها صيغ القاعدة، ثُم مفرداتها، ثُم معناها : قيقة، مند

  .-إن وجد- الفروع الفقهية، ثُم المستثنى من القاعدة مالإجمالي، ثُم أدلتها، ثُ

  .إتحاف الخلف بقواعد التلف: وسميته

 منِ اطَّلع عليه،  هذا البحثِ، وأن ينفع به كلَّي االله تعالى أن يبارك ففأسأل
 .وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

 

 

 
                                                           

  . جامعة الكويت–مدرس منتدب ) *(
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   البحثخطة
  


� ا� وا���ة وا�
�م 
	� ر��ل ا��.  
  : يستوِي فيه المتَعمد والجاهلُ والنَّاسِيالإتلافُ:  الأولالـمبحث*

  :صيغ القاعدة ومفرداتها:  الأولالمطلب
  .صيغ القاعدة:  الأولالفرع
  .مفرداتُ القاعدةِ:  الثانيالفرع

  : القاعدةِ وأقوال العلماء فيهاأدلةُ : الثانيالمطلب
  .أدلة القاعدة:  الأولالفرع
  .أقوالُ العلماءِ في القاعدةِ:  الثانيالفرع

  :فروع القاعدةِ:  الثالثالمطلب
  : بالعكسِالعكسفليس بمضمونٍ و ـمأذونِما تَرتَّب على ال:  الثانيالـمبحث*

  :صيغ القاعدة ومفرداتها:  الأولالمطلب
  . الأول صيغُ القاعدةِالفرع
  .مفرداتُ القاعدةِ:  الثانيالفرع

  :أدلة القاعدة وأقوال العلماء فيها:  الثانيالمطلب
  .أدلةُ القاعدةِ:  الأولالفرع
  .أقوالُ العلماءِ في القاعدةِ:  الثانيالفرع
  .المستثنى مِن القاعدةِ: الث الثالفرع

  :فروع القاعدةِ:  الثالثالمطلب
 ما لـم يخـالِفِ       قولُ الأُمناءِ في التَّصرفاتِ أو التَّلَفِ      يقبلُ : الثالث الـمبحث*

  :العادةَ
  :صيغ القاعدة ومفرداتها:  الأولالمطلب

  .صيغُ القاعدةِ:  الأولالفرع
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  .مفرداتُ القاعدةِ:  الثانيالفرع
  :أدلة القاعدة وأقوال العلماء فيها:  الثانيلبالمط

  .أدلةُ القاعدةِ:  الأولالفرع
  .أقوالُ العلماءِ في القاعدةِ:  الثانيالفرع

  .فروع القاعدةِ:   الثالثالمطلب
 قبض العين لِحظِّ نفسِه لم يقبلْ قولُه في الرد إلا بِبينةٍ،            من : الرابع الـمبحث*

ضها لِحقب ظِّ مالِكِها قُبِلفإن:  
  :صيغ القاعدة ومفرداتها:  الأولالمطلب

  .صيغُ القاعدةِ:  الأولالفرع
  .المعنى الإجمالي:  الثانيالفرع

  :دليل القاعدة وأقوال العلماء فيها:  الثانيالمطلب
  .دليلُ القاعدةِ:  الأولالفرع
  .أقوالُ العلماءِ في القاعدةِ:  الثانيالفرع

  .لفروع المنْدرِجةُ تحتَ القاعدةِا:  الثالثالمطلب
  : الضمانليه لموجِبٍ ضوعِفَ ععقوبةُ سقَطَتْ عنه المن : الخامسالـمبحث*

  صيغ القاعدة ومعناها الإجمالي:  الأولالمطلب
  .صيغُ القاعدةِ:  الأولالفرع
  .المعنى الإجمالي:  الثانيالفرع

  :اء فيهاأدلة القاعدة وأقوال العلم:  الثانيالمطلب
  .أدلةُ القاعدةِ:  الأولالفرع
  .أقوالُ العلماءِ في القاعدةِ:  الثانيالفرع

  .الفروع الفقهيةُ المنْدرِجةُ تحتَ القاعدةِ:  الثالثالمطلب
َـضرتِه كان لوإن  أتلَف شيئًا لينتفع به ضمِنه،من : السادسالـمبحث*  له ـم

فلا ضمان:  
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  : ومعناها الإجماليصيغ القاعدة:  الأولالمطلب
  ِ.صيغُ القاعدة:  الأولالفرع
  .المعنى الإجمالي:  الثانيالفرع

  :أدلة القاعدة وأقوال العلماء فيها:  الثانيالمطلب
  .أدلةُ القاعدةِ:  الأولالفرع
  .أقوالُ العلماءِ في القاعدةِ:  الثانيالفرع
  .شروطُ دفعِ الصائلِ:  الثالثالفرع

  .وع الفقهيةُ للقاعدةِالفر:  الثالثالمطلب
  :تُضمن المِثْلياتُ بمثلِها والقِيمياتُ بقِيمتِها:  السابعالـمبحث*

  :صيغ القاعدة ومفرداتها:  الأولالمطلب
  .صيغُ القاعدةِ:  الأولالفرع
  .مفرداتُ القاعدةِ:  الثانيالفرع

  :أدلة القاعدة وأقوال العلماء فيها:  الثانيالمطلب
  . أدلةُ القاعدةِ: الأولالفرع
  .أقوالُ العلماءِ في القاعدةِ:  الثانيالفرع

  .الفروع الفقهيةُ المندرِجةُ تحتَ القاعدةِ:  الثالثالمطلب
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   الأولمبحثال
   يستوِي فيه المتَعمد والجاهلُ والنَّاسِيالإتلافُ

  :اتها القاعدة ومفردصيغ : الأولمطلبال
  .قاعدةصيغ ال:  الأولالفرع
  : المصنفُ هذه القاعدةَ بقولِهنظَم
  أْ والإِكْـراه والـنِّـسـيــان  والخَـطَ

 

  ه معبــودنَـا الـرحـمــن  أَسقَـطَ 
  لَكِـن مـع الإتلافِ يثْبــتُ الْبــدلْ       

 

  )١(أْثِيـم عنْه والـزلَـــلْ   ي التَّ وينْتَفِ 
  :حِمه االلهُ بقولِه ابن عثيمينٍ رونظَمها 

  والْإِثْم والضمــان يـســـقُطَانِ   
 

َـانِ بِـ  ْــلِ والْإِكْـراهِ والنِّسـي   الجه
     ذَا فِــي ح كَـان لَا  إِنلَانَا ووقِّ م  

 

  تُسـقِطْ ضمانًـا فِي حـقُوقٍ لِلْـملَا     
 ـ    فٍ فَمضمـــون إِذَا  وكُـلُّ متْلَـ

 

 ـ    نِ الْإِتْـلَافُ مِـن دفْعِ الْأَذَى    لَـم يكُ
  أو يك مأذوناً بـه مِن مــــالكِ      

 

ــكِ  ــرِ مالِ ــكِ خي ــا ذي الملْ   أو ربن
ــا   ــلِ وم ــي بالمِثْ ــضمن المِثْل وي  

 

ــا    مــد قُو ــا ق ــي بم ــيس بمِثْل   ل
 ــا قــد أُذِنلُ ممحــصفكــلُّ مــا ي  

 

       ـمِنض همونًا وعكـسـضم فليس
)٢(  

 ضمن بالخطأِدِكلُّ حقٍّ ضمن بالعم:  صِيغِهامِنو
)٣(

.  

الضمان يختلفُ باختلافِ التَّالِفِ دون المتلِفِ: ومنها
)٤(

.  

الإتلافُ الموجِب للضمانِ لا فرقَ فيه بين العلمِ والجهلِ: ومنها
)٥(

.  
                                                           

 .الخامس والعشرون، والسادس والعشرون: د الفقهية، البيتان القواعمنظومة )١(
 .عد الأصول والقوامنظومة )٢(
 .٣/١٠٢٤ :المقنع لأبي علي بن البنا)٣(
 .١٥/١٠٥ : للماورديالحاوي )٤(
 .٥/٢٤ : لابن مفلحالمبدع )٥(
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الإتلافُ يستوِي فيه المتَعمد وغيره: ومنها
)١(

.  
  : القاعدةِمفرداتُ: الثاني الفرع

 وأفنَىبأهلَك وأعطَ: أتلَف، وهي بمعنى: مِن: لغةً الإتلافُ
)٢(

.  

 به منْفعةً مطلوبةً منه عادةًعاإخراج الشيءِ مِن أن يكون منْتَفَ: اصطلاحا
)٣(

.  
دمتَعقالُ      : لغةً المالخطأِ في القتلِ وغيرِه، ي نَقِيض دمـدتُ للـشيءِ   : العمع 

أي قَصدتُ: عمدا، وعمدتُ إليه، وتَعمدتُه
)٤(

.  

 الفعلَ المحظور ونتيجتَهمتلِفِقصد ال: واصطلاحا
)٥(

.  

 وهو عدم العلمِ،لجهلِمِن ا: الجاهلُ
)٦(

.  
 وضِده الذَّاكِر، والنِّسيان مـرادفٌ      المعلومِ،مِن النِّسيانِ وهو زوالُ     : النَّاسِي

النِّسيان زوالُ المعلومِ بالكُلِّيةِ؛ بحيثُ إذا ذَكَّرتَه لـم         : جمهورِ، وقيل للسهوِ عند ال  
 كمـا قـال فـي       ذَكَّر، لَتَ ه بحيثُ لو ذَكَّرتَ   معلومِيتَذَكَّر، وأما السهو فهو زوالُ ال     

  :المراقِي
يانقُـــلْ نِـــس لِـــمالُ مـــا عوز  

 

 وِ  لــه اكْتِنــانهفــي الــس والعلــم
)٧(  

  : الإجماليالـمعنى 

طَأً أتلَف مالًا بغيرِ حقٍّ وجب عليه ضمانُه، سواء أتلَفه عمدا أم خَمن
)٨(

.  
  : فيهالماء القاعدةِ وأقوال العأدلةُ : الثانيالـمطلب

                                                           
 .٣/١٤ : القناع للبهوتيكشاف )١(
 .٩/١٨ :، ولسان العرب١/٣٥٣ : مقاييس اللغةمعجم )٢(
 .١/١٠٤ : والضوابط الفقهية في الضمان المالي لحمد الهاجريالقواعد )٣(
 .١٦٣ :، والمصباح المنير٣/٣٠٢ :، ولسان العرب٤/١٣٧ :معجم المقاييس)٤(
 .١٥/٣٤٢ : والضوابط الفقهية في الضمان الماليالقواعد )٥(
 .١٢٦ : المشيقح على القواعد الجامعةشرح )٦(
 .٥٣ :ومة القواعد، لمصطفى بن كرامة االله محذوم الفوائد شرح منظروضة )٧(
 .١/٣٤٣ :القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي) ٨(
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  أدلة القاعدة:  الأولالفرع
  :  والإجماع، على النحو التالينَّة والستاب لهذه القاعدة من الكِيستدل

 الَّذِين آمنُوا لَا تَقْتُلُوا الصيد وأَنْتُم أَيها يا﴿:  االله تعالىقول :الكتاب من
حرم ومن قَتَلَه مِنْكُم متَعمدا فَجزاء مِثْلُ ما قَتَلَ مِن النَّعمِ يحكُم بِهِ ذَوا عدلٍ 

كَفَّار ةِ أَوبالِغَ الْكَعا بيده الَ مِنْكُمبذُوقَ وا لِيامصِي لُ ذَلِكدع أَو اكِينسم امةٌ طَع
﴾ أَمرِهِ عفَا اللَّه عما سلَفَ ومن عاد فَينْتَقِم اللَّه مِنْه واللَّه عزِيز ذُو انْتِقَامٍ

  . الجزاء بالعمدِ دون غيرِهفقُيد ،]٩٥: المائدة[
 وسلَيمان إِذْ يحكُمانِ فِي الْحرثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَم ودوداو﴿:  تعالىوقوله

 شَاهِدِين كْمِهِمكُنَّا لِحمِ وكْ) ٧٨(الْقَونَا حا آتَيكُلو انملَيا سنَاهمافَفَها معِلْمو 
 رالطَّيو نحبسالَ يالْجِب وداود عنَا مخَّرسكُنَّواو٧٩ - ٧٧: الأنبياء[﴾  فَاعِلِين[، 

 فضمن نبي االلهِ سليمان ما يلًا،فالنَّفْشُ هو الرعي ليلًا، فالبهائم أتلَفَتْ زرع القومِ ل

أَتلَفَتْه البهائم على مالكِها
)١(

.  
 عندما ضربتْ -رضي االله عنها- عائشةَ ضمن � أن النبي :نَّة السومن
 بطعامٍ، وإناء طعام«:  الصلاة والسلامعليه فسقَط الإناء وانكسر، فقال يد الخادمِ

»بإناءٍ
)٢(

.  
 يستدلُّ لهذه القاعدةِ بالأدلةِ السابقةِ الدالةِ على أنه لا يحِلُّ مالُ أحدٍ إلا كما

  .برضاه
  .دا متَعمن االلهُ تعالى أوجب الديةَ في القتلِ الخطأِ مع أنَّه لم يكأيضا

على هذه القاعدةِ كما سيأتي في كلامِ العلماءِوالإجماع قِدنْعم .  

                                                           
 . تفسير ابن كثير:انظر )١(
 ما جاء فِيمن يكْسر لَه الشَّيء ما يحكَم لَه مِن مالِ           : الأحكام، باب  :كتاب:  الترمذي أخرجه )٢(

: ، والحديث فـي البخـاري  "هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح: " وقال ،)١٣٥٩) (٣/٣٣(الكَاسِرِ؟  
دون ) ٢٤٨١) (٣/١٣٦ (، إِذَا كَسر قَصعةً أَو شَيئًا لِغَيرِهِ      : المظالم والغصب، باب   :كتاب
 .، من حديث أنسٍ رضي االله عنه»طعام بطعامٍ، وإناء بإناءٍ«: قوله
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  : العلماءِ في القاعدةِأقوالُ:  الثانيالفرع
 ممنوعا أن كانولم أعلم بين المسلمين اختلافًا أن ما :  الإمام الشافعيقال

جوز مِلْكُه، فأصابه يتلَفَ مِن نفسِ إنسانٍ أو طائرٍ أو دابةٍ أو غيرِ ذلك مما ي
دمع ه فيا،إنسانن أصابه فكان على م ى لصاحبِه، ولذلك فيما أصابؤَدي ثمن 

مِن ذلك خطأً، لا فرقَ بين ذلك إلا المأثم في العمدِ
)١(

.  
الخطأُ والعمد : وكلُّ من نحفظُ عنه مِن أهلِ العلمِ يقولون:  ابن المنذرِوقال

ى أموالِ الناسِ واحد، يغرمه من أصاب مِن ذلك شيئًا إلا في في الجناياتِ عل
المأثَمِ، فإن من أخطَأ فأتلَفَ شيئًا لا مأْثَم عليه وعليه الغُرم، وإنَّما يلزم المأثم من 

من الغُريا مِن الجانبفارِقُ أحده فأتلَفه، ولا يه وأصابدمفَتَع علِم الشيء
)٢(

.  

الأموالُ تُضمن بالخطأِ كما تُضمن بالعمدِ: البر ابن عبدِ وقال
)٣(

.  
جهلُ المتلِفِ لا يكون مانِعا مِن وجوبِ الضمانِ عليه مع :  السرخسيوقال

تَحقُّقِ الإتلافِ
)٤(

.  
الضمان مِن بابِ العدلِ الواجبِ في حقوقِ :  شيخُ الإسلامِ ابن تيميةَوقال

دِ والخطأِ،ينالآدميمفي الع وهو يجب 
)٥(

.  

ما وجب ضمانُه في العمدِ وجب في الخطأِ:  ابن قُدامةَوقال
)٦(

.  
الإجماع منعقِد على تَعددِ الضمانِ فيما يتَعدد الإتلافُ فيه، :  القرافيوقال

اءووالخطأَ في ذلك س دمالع وأن
)٧(

.  
                                                           

 .١٨٣-٢/١٨٢ :الأم )١(
 .٢/٥٦٥ : لابن المنذرالإشراف )٢(
 .٤٠٤ :الكافي)٣(
 .١/١٠٠ :المبسوط )٤(
 .٢٩/٣٢٧ : الفتاوىمجموع )٥(
 .١١/٥٦٠ :المغني )٦(
 .٢/٢٠٩ :الفروق) ٧(
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 والجاهلُ والنَّاسِي، وهذا شاملٌ المتَعمدلافُ يستوِي فيه الإت: عدي السوقال
لإتلافِ النُّفوسِ المحتَرمةِ، والأموالِ والحقوقِ، فمن أتلَف شيئًا مِن ذلك بغيرِ 

 ناسِيا، ولهذا أوجب االلهُ الديةَ م جاهِلًا أم مضمون؛ سواء أكان متَعمدا أوحقٍّ فه
 وإنَّما الفرقُ بين المتَعمدِ وغيرِه مِن جهةِ الإثمِ وعقوبةِ الدنيا في القتلِ الخطأِ،

 وعدمِه في حقِّ المعذورِ بخطأٍ أو نسيانٍهوالآخرةِ في حقِّ
)١(

.  
الإثم مرفوع عن المكرهِ والجاهلِ والنَّاسِي، وأما الضمان إذا :  أيضاوقال

نون؛ لأنمضا أو مالًا فيقُصِد أتلَف نفس على نفسِ الفعلِ، سواء تَّبرم مانالض 

 لم يقصد، وأما الإثم فمرتَّب على المقاصدِمأ
)٢(

.  
هذه القاعدةُ في غيرِ حقِّ االلهِ تعالى، أما في حقِّ :  الشيخُ ابن عثيمينوقال

ي أعظمِ االلهِ عز وجلَّ فإنَّه لا ضمان على الجاهلِ والناسِي والمكْرهِ حتى ف
الأشياءِ ضمانًا وهو صيد الحرمِ

)٣(
.  

إذا وقَع الفعلُ جهلًا أو نسيانًا أو إكراها، فإنَّه لا إثم ولا ضمان :  أيضاوقال
لَّقُفيما يعلى المسامحةِ والفضلِ، تَع حقَّ االلهِ تعالى مبني بحقِّ االلهِ تعالى؛ لأن 

لمخلوقِ فإنَّه لا إثم فيه أيضا إذا وقَع عن فكان الفاعلُ معذورا، أما في حقِّ ا
جهلٍ أو نسيانٍ أو إكراهٍ، ولكن فيه الضمان، بأن يضمنَه لصاحبِه؛ لأن حقَّ 

شَاحعلى الم فِّيه حقَّه كاملًا، حتى وةِ،المخلوقِ مبنيكان الفاعلُ إن فلذلك نُو 
 سقَط عنه -و ممن يصِح تَبرعهوه-معذورا، ما لم يبرِئْه منه، فإن إبراءه منه 

الضمان أيضا
)٤(

.  
 على سقُوطِ الإثمِ والضمان في حقُوقِ االلهِ تعالى عن الجاهلِ والنَّاسِي الأَدِلَّةُ

  :والمكْرهِ

                                                           

 .٤٧ : والأصول الجامعة، القاعدة الثالثة عشرةالقواعد )١(
 .٥٨ :شرح منظومة القواعد بتصرف يسير) ٢(
 .١١٨ : القواعد والأصول الجامعةشرح )٣(
 .٢٣١-٢٣٠ : منظومة الأصول والقواعدشرح )٤(
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م  لِآبائِهِم هو أَقْسطُ عِنْد اللَّهِ فَإِن لَم تَعلَموا آباءهادعوهم﴿:  االلهُ تعالىقال
فَإِخْوانُكُم فِي الدينِ وموالِيكُم ولَيس علَيكُم جنَاح فِيما أَخْطَأْتُم بِهِ ولَكِن ما تَعمدتْ 

  .]٥: الأحزاب[ ﴾ )٥( رحِيما فُورا وكَان اللَّه غَوبكُمقُلُ
لَها ما كَسبتْ وعلَيها ما  يكَلِّفُ اللَّه نَفْسا إِلَّا وسعها لَا﴿:  االلهُ تعالىقال

تْ ربنَااكْتَسا با كَمرنَا إِصلَيمِلْ علَا تَحنَا وبأَخْطَأْنَا ر نَسِينَا أَو لَا تُؤَاخِذْنَا إِن 
بلِنَا رقَب مِن لَى الَّذِينع لْتَهمفُنَاحاعا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ولْنَا مملَا تُحلَنَا  و اغْفِرنَّا وع 

 مِ الْكَافِرِينلَى الْقَونَا عرلَانَا فَانْصونَا أَنْتَ ممحار٢٨٦: البقرة[ ﴾ )٢٨٦(و[.  

»قد فعلتُ«:  أن االلهَ تعالى قال� ثبت عن النبي وقد
)١(

.  
إذا حكَم الحاكم «:  يقولُ� أنَّه سمِع رسولَ االلهِ � عمرِو بنِ العاصِ عن

» أصاب فله أجرانِ، وإذا حكَم فاجتَهد ثم أخطَأ فله أجرثمهد فاجتَ
)٢(

.  
إن االلهَ «:  قال� أن رسولَ االلهِ -رضي االله عنهما-االلهِ بنِ عباسٍ   عبدِعن

  .)٣(»عز وجلَّ تجاوز لأُمتِي عن الخطأِ والنِّسيانِ وما استُكْرِهوا عليه
 القاتلِ لكن عليه علىقتلُ الخطأُ، فلا إثم  يستثنَى مِن حقوقِ االلهِ اللكن

  .الكَفَّارة
  هل يستثَنْى مِن هذه القاعدةِ شيء؟: فإذا قال قائلٌ:  الشيخُ ابن عثيمينقال

ةٌ ل: فالجوابعام النصوص على هذا قتل النفس خطأً، ففيه كنأن رِدي 
لُ في الكفارةِ، إلا أنه ينبغِي الضمان للآدمي، وهذا لا إشكالَ فيه، وإنَّما الإشكا

                                                           
 ﴾ تُبدوا ما فِي أَنْفُسِكُم أَو تُخْفُوه      وإِن﴿:  بيانِ قَولِهِ تَعالَى   : باب لإيمان، ا :كتاب:  مسلم رواه  )١(

 .، من حديث ابن عباسٍ رضي االله عنهما)١٢٦ (،)١/١١٦ (،]٢٨٤: البقرة[
 أَجـرِ الحـاكِمِ إِذَا      : باب ،اب الاعتصام بالكتاب والسنة   كت: متفق عليه؛ أخرجه البخاري   ) ٢(

 بيانِ أَجـرِ    :كتاب الأقضية، باب  : ، ومسلم )٧٣٥٢ (،)٩/١٠٨ (،اجتَهد فَأَصاب أَو أَخْطَأَ   
، من حديث عمرو بن العاص      )١٧١٦ (،)٣/١٣٤٢ (،الْحاكِمِ إِذَا اجتَهد فَأَصاب، أَو أَخْطَأَ     

 .نهرضي االله ع
، )٢٠٤٣ (،)١/٦٥٩ (،كتاب الطلاق، باب طَلَـاقِ الْمكْـرهِ والنَّاسِـي        :  ابن ماجه  رواه )٣(

 ).٦٢٩٣ (،)٣/١٧٧١ (،"المشكاة"وصححه العلَّامة الألباني في 
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لا يشكِلَ ما دام أن الذي رفَع الجهلَ والإكراه والنسيان هو االلهُ، ثم أوجب أ
  .الكفارةَ في قتلِ الخطأِ، فالحكم اللهِ، فيكون القتلُ مستثنًى مِن هذه القاعدةِ

قال قائلٌفإن  :الشريعةَ م أن نعلم الاستثناءِ ونحن ةٌ عما وجهالحكمةِ، لىبني 
  بٍ؟ بين متماثِلَينِ إلا لسبوأنَّها لا تُفَرقُ

الحكمةُ في ذلك تعظيم الدماءِ، ولئلَّا يدعِي مدعٍ أنَّه قتَل خطأً وهو : قلنا
 الكَفَّارةُ كما وجب الضمان فيها، متَعمد، فلتعظيمِ الدماءِ وشِدةِ احترامِها وجبتِ

في حالِ الخطأِولو 
)١(

.  

 الضمانِ في الإتلافِشُروطُ
)٢(

:  
  . أن يكون المتْلَفُ مالًا، فلو أتلَف ميتةً فلا ضمان عليه-١
له قيمةٌ في نظرِ الشَّرعِ، فلا يضمن :  أن يكون المتْلَفُ مالًا متَقَوما؛ أي-٢

ولا الخنزير الخمر.  
 ولا على مةٍالوجوبِ، فلا ضمان على بهي أن يكون المتْلِفُ مِن أهلِ -٣

  . ليلًا للرعيِ يسيبهاكأن صاحبِها، إلا أن يكون مفَرطًا
 المتْلِفُ تحتَ ولايةِ المسلمين حالَ الإتلافِ، أما إذا لم يكن تحتَ كون أن ي-٤

نون بعدمضوالباغِي على المسلمين، فلا ي ربيتوبتِهمولايتِهم كالكافرِ الح . 

  فروع القاعدةِ:  الثالثالمطلب
-  لا يأثم الشَّاةِ لكن أنَّها شاتُه، عليه ضمان ح شاةً لشخصٍ ظَنرجلٌ ذب

للجهلِ
)٣(

.  

قتلُ الصيدِ للمحرِمِ متَعمدا عليه جزاؤُه، وجاهِلًا ليس عليه جزاؤُه -
)٤(

.  

                                                           
 .٢٢٩ : منظومة الأصول والقواعدشرح )١(
 . بتصرف١٣٤-١٣٢ :المحسن الزامل  القواعد الجامعة، للشيخ عبدشرح )٢(
 .٢٢٩ : منظومة الأصول والقواعدشرح )٣(
 . الجامعة للسعدي، القاعدة الثالثة عشرةالقواعد )٤(
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 مكان متَعمدا أأ؛ سواء من قتَل حيوانًا غير صائلٍ وجب عليه ضمانُه لصاحبِه -
مخْطِئًا

)١(
.  

قطَع ثوبا يظُنُّه له، فبان أنَّه لغيرِه وجب عليه ضمانُه -
)٢(

.  
أوقَد نارا في يومِ ريحٍ فأَحرقتْ شيئًا وجب عليه ضمانُه لصاحبِه -

)٣(
.  

الرجلُ المتَطَبب إذا أفسد عضوا أثناء علاجِه وهو جاهلٌ بالطب، وجب  -
من تَطَبب ولا يعلَم منه طِب فهو «: �ضمينُه باتِّفاقِ الفقهاءِ، ولقولِ النبي ت

ضامِن«
)٤(

.  
ذلك مِن الفروعِ الكثيرةِوغير .  

 من القاعدةالـمستثنى
)٥(

  
 من القاعدة من اشترى شاةً مصراة، فهو بالخيار، إن شاء أمسكها يستثنى

ر؛ لدلالة السنَّة على ذلك، فقد روى أبو وإن شاء ردها، ومنها صاع من تم
 اشْتَرى غَنَما مصراةً، منِ«: ، قال-صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم-هريرة أن النبي 

»فَاحتَلَبها، فَإِن رضِيها أَمسكَها، وإِن سخِطَها فَفِي حلْبتِها صاع مِن تَمرٍ
)٦(

.  
اللب الاستدلال هناووجه من ذوات الأمثال، وقد أوجب الشارع فيه ن أن 

  . أو القيمة-وهو اللبن-صاعا من تمر، ولم يوجب رد المثل 
                                                           

 .١/٣٥٠ :القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي) ١(
 . السابقالمرجع )٢(
 . السابقالمرجع )٣(
 ،)١٩٥ /٤ (،نَـتَ  فِيمن تَطَبب بِغَيـرِ عِلْـمٍ فَأَع       : الديات، باب  :كتاب:  أبو داود  أخرجه )٤(

 ،)١١٤٨ /٢ (، من تَطَبب، ولَم يعلَم مِنْه طِب      : الطب، باب  :كتاب: ، وابن ماجه  )٤٥٨٦(
، من حديث عبداالله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما، والحديث صـححه              )٣٤٦٦(

 ).٦٣٥) (٢/٢٢٦ (،"الصحيحة"الألباني كما في 
 ).٢/٤٦٤ (: السابقالمصدر )٥(
إِن شَاء رد المصراةَ وفِي حلْبتِها صاع       : كتاب البيوع، باب  : خرجه البخاري  عليه؛ أ  متفقٌ )٦(

 ،)١١٥٨ /٣ (، حكْمِ بيعِ الْمصراةِ:كتاب البيوع، باب:  ومسلم،)٢١٥١) (٣/٧١(مِن تَمرٍ 
 .، من حديث أبي هريرة رضي االله عنه)١٥٢٤(
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-٦٣٣-  

 معرفة الرد على من قال بأن هذا الحديث على خلاف القياس، قال ابن وفي
 لَا يمكِن تَضمِينُه بِمِثْلِهِ هوأَما تَضمِينُه بِغَيرِ جِنْسِهِ فَفِي غَايةِ الْعدلِ؛ فَإِنَّ: "القَيم

 فِي الضرعِ محفُوظٌ غَير معرضٍ لِلْفَسادِ، فَإِذَا حلِب صار لَّبنأَلْبتَّةَ، فَإِن ال
عرضةً لِحمضِهِ وفَسادِهِ، فَلَو ضمِن اللَّبن الَّذِي كَان فِي الضرعِ بِلَبنٍ محلُوبٍ فِي 

  .لْإِنَاءِ كَان ظُلْما تَتَنَزه الشَّرِيعةُ عنْها
 فَلَم ، بِاللَّبنِ الْموجودِ وقْتَ الْعقْدِلَطَ فَإِن اللَّبن الْحادِثَ بعد الْعقْدِ اخْتَوأَيضا
فْ مِقْدرعيهأَار كُوني قَدشْتَرِي، ولَى الْمع هنَظِير وجِبتَّى يح  أَكْثَر أَو قَلَّ مِنْه

وأَيضا فَلَو وكَّلْنَاه إلَى . فَيفْضِي إلَى الربا؛ لِأَن أَقَلَّ الْأَقْسامِ أَن تُجهلَ الْمساواةُ
حكِيم تَقْدِيرِهِما أَو تَقْدِيرِ أَحدِهِما لَكَثُر النِّزاع والْخِصام بينَهما، فَفَصلَ الشَّارِع الْ

 وكَان تَقْدِيره ، قَطْعا لِلْخُصومةِ وفَصلًا لِلْمنَازعةِ؛النِّزاع وقَدره بِحد لَا يتَعديانِهِ
 كَما كَان اللَّبن قُوتًا لَهم، ،بِالتَّمرِ أَقْرب الْأَشْياءِ إلَى اللَّبنِ، فَإِنَّه قُوتُ أَهلِ الْمدِينَةِ

ا وما فَكِلَاهضأَيكِيلٌ، وقْتَاتٌ مم ومطْعا ممكِيلٌ؛ فَكِلَاهم ناللَّب ا أَنكِيلٌ كَمم وه
 بأَقْر رفَالتَّم ،زالْأَرالشَّعِيرِ ولَا عِلَاجٍ، بِخِلَافِ الْحِنْطَةِ وةٍ ونْعقْتَاتُ بِهِ بِلَا صي

"بنِ بِها إلَى اللَّاتُونتَالْأَجنَاسِ الَّتِي كَانُوا يقْ
)١(

. 
*   * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ).٢١-٢/٢٠ (،إعلام الموقعين)١(
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   الثانيمبحثال
   فليس بمضمونٍ والعكس بالعكسِمأذونِ تَرتَّب على الما
  :صيغ القاعدة ومفرداتها:  الأولالـمطلب
  : القاعدةِصيغُ الأول الفرع

  : المصنفُ هذه القاعدةَ بقولِهنظَم
ــأْذُونِ    ــنِ الْم ــشَأَ ع ــا نَ ــلُّ م   وكُ

 

   ـــس ـــر لَيــ ـــذَاك أَمــ فَــ

ــضـمــونِ التَّلَفُ في يدِ الأمينِ غير مضمونٍ إذا لم يتَعد أو يفَرطْ، :  عنها بقولِهوعبر  )١(بِـالمــــــــ

وفي يدِ الظالمِ مضمون مطلقًا
)٢(

.  
  : ابن عثيمين بقولِهونظَمها

  ــد أُذِن ــا ق لُ ممــص ــا يح ــلُّ م   فك
 

ــضمونًا وع   ــيس م ــمِن فل ض هــس   ك
 

الجواز الشَّرعي ينافِي الضمان:  صيغِهاومِن
)٣(

.  

الضمان منُوطٌ بالتَّعدي: ومنه
)٤(

.  
  : القاعدةِمفرداتُ: ي الثانالفرع

الممنوعِ: المأذون ضِد.  
مان؛ تقولُ:  لغةًالضانٍ؛ منها التَّغريمعةُ ممِينًا : له عِدتَض نتُه الشيءمض

يعني إذا غَرمتَه فالتَزمه: فَتَضمنَه
)٥(

.  

ماناالضبه مِن مالٍ أو ع:  اصطلاح الوفاء ةِ بما يجبملٍشغلُ الذِّم
)٦(

.  
                                                           

 . القواعد الفقهيةمنظومة )١(
 . والأصول الجامعة القاعدة الرابعة عشرةالقواعد )٢(
 .٤٤٩ : شرح القواعد الفقهية للزرقا:، وانظر٩١ :مجلة الأحكام العدلية المادة )٣(
 .١/١٤٧ : والضوابط الفقهية في الضمان الماليالقواعد )٤(
 .١٥٦٤ :لمحيط، والقاموس ا٢٥٨-١٣/٢٧٥ : العربلسان )٥(
 .١/٥ : في الفقه الإسلامي للشيخ علي الخفيفالضمان )٦(
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  : الإجماليالـمعنى
 قصد  المسبوقُ بِتَعد، سواءتلافُ إذا وجِد الإ أن الضمان لا يجب إلاالأصلُ

م لم يقصِد، فأما إذا لم يسبقِ الإتلافُ بِتَعد فإنَّه لا يجب الفاعلُ الفعلَ أو الضرر أ

مانالض
)١(

.  
  :أدلة القاعدة وأقوال العلماء فيها:  الثانيمطلبال

  : القاعدةِأدلةُ:  الأولالفرع
   ؛ لهذه القاعدة من الكتاب والسنةيستدل

رِ الْحرامِ والْحرماتُ  الْحرام بِالشَّهالشَّهر﴿:  قول االله تعالى الكتابمن
 اتَّقُوا اللَّهو كُملَيى عتَدا اعهِ بِمِثْلِ ملَيوا عتَدفَاع كُملَيى عتَدنِ اعفَم اصقِص

  .]١٩٤: البقرة[﴾  اللَّه مع الْمتَّقِيننواعلَموا أَ
 م ما عوقِبتُم بِهِ ولَئِن صبرتُ فَعاقِبوا بِمِثْلِم عاقَبتُوإِن﴿:  االلهُ تعالىوقال

ابِرِينلِلص رخَي و١٢٦: النحل[﴾ لَه[.  
 سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّهِ وجزاء﴿:  تعالىوقال

  .]٤٠: الشورى[﴾  لَا يحِب الظَّالِمِينهإِنَّ
 بالمثلِ، فمن زاد على المثلِ والسيئةِييد جزاءِ الاعتداءِ  هذه الآياتِ تقففي

  .فقد تَعدى إلى غيرِ المأذونِ به فيكون ضامِنًا
 فَخَذَفْتَه ، أَن امرأً اطَّلَع علَيك بِغَيرِ إِذْنٍلَو«: �  قول النبينة السومن

»يك جنَاحبِعصاةٍ فَفَقَأْتَ عينَه، لَم يكُن علَ
)٢(

.  
 فَعض أحدهما ا يعلَى بن أُميةَ رجلًاتَلق:  قال� نٍ عمران بنِ حصيوعن

 ما إلى النبيتَه، فاخْتَصع ثَنِيه مِن فمِه فنزيد عه، فانتَزفقال�صاحب  :» ضعأَي

                                                           
 .١/١٥٢ : والضوابط الفقهية في الضمان الماليالقواعد )١(
 الآداب،  :كتاب: ، ومسلم )٦٩٠٢ (،)٩/١١ (،كتاب الديات :  عليه؛ أخرجه البخاري   متفق )٢(

ابرِهِ     :بتِ غَييرِيمِ النَّظَرِ فِي بمن حديث أبي هريرة رضي      )٢١٥٨ (،)٣/١٦٩٩ (، تَح ،
 .االله عنه
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» كما يعض الفحلُ، لا دِيةَ لهاأحدكم
)١(

.  
من تَطَبب «:  قال�أبيه عن جده أن رسولَ االلهِ  عمرِو بنِ شعيبٍ عن وعن

فهو ضامِن منه طِب علَموهو لا ي«
)٢(

.  
 الأدلةُ صريحةٌ في أن المأذون فيه ليس مضمونًا، وأما غير المأذونِ فهذه

فيه فإنَّه مضمون.  
  : العلماءِ في القاعدةِأقوالُ:  الثانيالفرع

إنَّما يضمن من تَعدى: ينًا من الذي يضمن الإمام الشافعي مبقال
)٣(

.  
الأصلُ عندنا أن كلَّ من تَعدى على غيرِه بأخذِ مالٍ :  أبوزيدٍ الدبوسِيوقال

نضمإذا هلَك في يدِه ي
)٤(

.  
متى فَرطَ العاملُ في المالِ أو اعتَدى فعليه :  شيخُ الإسلامِ ابن تيميةَوقال

نُهضما
)٥(

.  
 بإذنِ مالكِها، والأمين ده الأمانةَ حصلتْ عنن ذكَر العلماء الأمين؛ لأوإنَّما

 مِن المالكِ، قال ذنٍهو من حصل المالَ عنده بإذنٍ مِن الشارعِ كولِي اليتيمِ أو بإ
الشيخُ السكِيلُ والأَ: عديوالو دِيعدخُلُ فيه الوفيجِيرتَهِنروالم  والشَّرِيك 

والمضارِب والوصِي والولِي، وناظر الوقفِ ونحوهم، فكلُّ هؤلاء إذا تَلِفَ المالُ 
بأيدِيهم بغيرِ تفريطٍ ولا تَعد لا يضمنون؛ لأن هذا هو معنى الائتمانِ، فالتَّلَفُ في 

 ضمِنوا، فالتَّفْرِيطُ ترك ما أيدِيهم كالتَّلَفِ في يدِ المالكِ، فإن تَعدوا أو فَرطُوا
                                                           

 ، إِذَا عض رجلًا فَوقَعتْ ثَنَايـاه : الديات، باب:كتاب: اريـه البخـق عليه؛ أخرجـمتف )١(
 : الْقَسامةِ والْمحارِبِين والْقِـصاصِ والـدياتِ، بـاب        :كِتَاب: ، ومسلم )٦٨٩٢ (،)٩/٨(

فْسِ الْإِنْسانِ أَو عضوِهِ، إِذَا دفَعه الْمصولِ علَيهِ، فَأَتْلَفَ نَفْسه أَو عضوه، لَا       الصائِلِ علَى نَ  
 .، من حديث عمران بن حصينٍ رضي االله عنه)١٦٧٣ (،)٣/١٣٠٠ (ِ،ضمان علَيه

 . تخريجهتقدم )٢(
 .٤/٣٧ :الأم )٣(
 .٨٥تأسيس النظر ) ٤(
 .٣/٨٨ الفتاوى مجموع )٥(
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يجب مِن الحفظِ، والتَّعدي فعلُ ما لا يجوز مِن التَّصرفاتِ أو الاستعمالاتِ، 

شْبِهون الغاصِبفإنَّهم في هذه الحالِ ي
)١(

.  
الأمانةُ غير مضمونةٍ، فإذا :  الأحكامِ العدليةِ قاعدةُجلةِ جاء في شرحِ موقد

 بلا صنعِ الأمينِ ولا تقصيرٍ منه لا يلزمه الضمانهلَكَتْ أو ضاعتْ
)٢(

.  
ما تَرتَّب على : وهذه قاعدةٌ معروفةٌ عند العلماءِ:  الشيخُ ابن عثيمينوقال

على غيرِ المأذونِ فهو مضمون تَّبالمأذونِ فليس بمضمونٍ، وما تَر
)٣(

.  
  : تقدم نظمه لأسبابِ عدمِ الضمانِ بقولِهوقد

ــضمون إذا   ــفٍ فمـ ــلُّ متْلَـ   وكـ
 

ــعِ الأَذَى   ــن دف ــلافُ مِ ــنِ الإت ــم يكُ   ل
ــكِ    ــن مالِ ــه مِ ــا ب ــك مأذونً أو ي  

 

ــكِ    ــر مالِ ــكِ خي ــا ذِي المِلْ   أو ربن
 

 حصل الإتلافُ لدفعِ الأَذَى الحاصلِ منه، أو لأن صاحب الحقِّ هو فإذا
ى هو الذي أَذِن لك، فلا ضمان عليك  أو لأن االلهَ تعالفِ،الذي أَذِن لك في الإتلا

  .حينَئذٍ

 لِما في ن ضامِإنَّه وأما من كان المالُ بيدِه بغيرِ حقٍّ، ف: الشيخُ السعديقال
أو تفريطٍيدِه، سواء دم أ تَلِفَ بِتَع العين نيةٌ، تَضمدتَعم الظالمِ يد يد لا؛ لأن 

 عين لغيرِه، نده في أمانتِه، ومن ع والخائناصب فَيدخُلُ في هذا الغافعها،ومن
 لمالكِها أو لوكيلِه فامتَنَع لغيرِ عذْرٍ فإنَّه ضامِن مطلقًا، وكذلك  منه الردلِبفطُ

من عنده لُقَطَةٌ فَسكَتَ عليها ولم يعرفْها بغيرِ عذْرٍ، ومن حصل في دارِه أو يدِه 
ه فلم يرده ولم يخبِر به صاحِبه لغيرِ عذْرٍ وما أشبه هؤلاءِ، مالُ غيرِه بغيرِ إذنِ

  :فكلُّهم ضامِنون، ولهذا كانَتْ أسباب الضمانِ ثلاثةً

                                                           
 .٤٨ : والأصول الجامعةالقواعد )١(
 .١/١٦١ : عن القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالينقلًا )٢(
 .٢٣٨ :شرح منظومة الأصول والقواعد) ٣(
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  . اليد المتَعديةُ كهذه اليدِ-١
  . ومباشرةُ الإتلافِ بغيرِ حقٍّ-٢

 سببٍ يحصلُ به التَّلَفُلُ فع-٣
)١(

.  
  : مِن القاعدةِالمستثنى:  الثالثالفرع

  : مِن القاعدةِ العاريةُ، فقد اختَلف العلماء فيها على ثلاثةِ أقوالٍيستَثْنَى
  . تُضمن مطلقًا-١
٢-إلا بالتَّع ني لا تُضمةِ الأماناتِدقِيأو التَّفْريطِ كب .  
بل «: �  فلا، وهذا هو الراجِح؛ لقولِ النبيا إذا اشتُرِط ضمانُها تُضمن وإلَّ-٣

»عارِيةٌ مضمونةٌ
)٢(

.  

  : القاعدةِفروع:  الثالثمطلبلا

 لا يضمن اللُّقَطةَ إلا بالتَّعدي عليها أو بالمنعِ عند الطَّلَبِالملَْقِطُ
)٣(

.  

ضمن الوكيلُ ما تَلِفَ بيدِه إلا إذا تَعدى أو فَرطَيلا
)٤(

.  

عِيرِ ضمِنَها هلَكتِ العارِيةُ بِتَعد مِن المستَإذا
)٥(

.  
 حفَر رجلٌ حفْرةً في الطَّريقِ ثم سقَط فيها إنسان فمات، فإن الضمان إذا

على حافرِ البئرِ؛ لِتَعديهِ في الحفرِ
)٦(

.  

                                                           
 .٤٩-٤٨ :القواعد والأصول الجامعة) ١(
، وأبـو   "حديث حـسن  : "، وقال محققو المسند   )١٥٣٠٢ (،)١٣،  ٢٤/١٢: ( أحمد أخرجه )٢(

 صـفوان   يث، من حد  )٣٥٦٢) (٣/٢٩٦ (رِ فِي تَضمِينِ الْعو   : الإجارة، باب  :ابكت: داود
 ،)٢/٢٠٧ (،"الـصحيحة "بن أمية رضي االله عنه، والحديث صححه العلامة الألباني في           

)٦٣١.( 
 .١/١٥٨ :القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي) ٣(
 .المرجع السابق) ٤(
 . السابقالمرجع )٥(
 . السابقلمرجعا )٦(
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 فلا ضمان ؛ البعير أو الشاةَ فَفَعلتَاذبحِ:  قال لك صاحب بعيرٍ أو شاةٍإذا

 لك لكُنْتَ ضامِنًا أَذِن لك، ولو لم يأْذَنلأنَّهعليك؛ 
)١(

.  

 الزانِي المحصنِ بالرجمِ لا ضمان فيه؛ لأنَّه بإذنٍ مِن االلهِ تعالىإتلافُ
)٢(

.  
 فيه خلافَ العقدِ؛ كأن عل ف تَعدى المستأجِر على المحِلِّ المؤَجرِ بأنإذا

 هذا وتَلِفَ المحِلُّ به،وِ المسكن المؤجر للسكَنِ محِلَّ صناعةٍ للحديدِ ونحيجعلَ
  .الفعلِ، ضمِنه؛ لأنَّه متَعد فيه

 . غيرِ ذلك مِن الفروعِ الكثيرةِإلى

*   *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .٢٣٣ : منظومة الأصول والقواعد لابن عثيمينشرح )١(
 .المرجع السابق) ٢(
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   الثالثمبحثال
   قولُ الأُمناءِ في التَّصرفاتِ أو التَّلَفِيقبلُ

   لم يخالِفِ العادةَما
  :صيغ القاعدة ومفرداتها:  الأولالمطلب

  : القاعدةِصيغُ: ل الأوالفرع
  : هذه القاعدةَ بقولِهثيمين الشيخُ ابن عنظَم

  لُّ أمِيــنٍ يـدعِي الــرد قُبِــلْ      كُـ
 

  مـا لَـم يكُـن فِيمـا لَـه حـظٌ حـصلْ         
  وأطْلِـقِ القَبولَ فِـي دعـوى التَّلَـفْ         

 

    ـــه ـــلُ قَولُ قبي ـــن ـــلُّ مـ وكُ

ـــفْ   : القاعدةِمفرداتُ: الثاني الفرع  )١(حلَــــــــــــــ

لَ المالَ بيدِه بإذنٍ مِن الشارعِ أو بإذنٍ مِن المالكِ: الأمينصن حهو م
)٢(

.  
 وهو إبرام العقودِ والفُسوخِ والحفظِ وغيرِ ،جمع تَصرفٍ: التَّصرفاتُ

ذلك
)٣(

.  
  : الإجماليالـمعنى
مانب الضتَمِعانِ، فلو وججعلى الأمينِ مطلقًا بدونِ  والأمانةُ لا ي مانالض

ررلَ الضصمِن قَبولِ الأمانةِ وح الناس تَنَعأو تَفْريطٍ لام دتَع
)٤(

.  
  :أدلة القاعدة وأقوال العلماء فيها:  الثانيمطلبال

  : القاعدةِأدلةُ:  الأولالفرع
ما علَى ﴿:  لهذه القاعدة من كتاب االله عز وجل؛ حيث قال االلهُ تعالىيستدل

  . والأمين محسِن،]٩١: التوبة. [﴾المحسِنِين مِن سبِيلٍ
                                                           

 . الأصول والقواعدمنظومة )١(
 .١٦٩ : على القواعد والأصول الجامعة، لابن عثيمينالتعليق )٢(
 .١٩٢ :شرح القواعد والأصول الجامعة، لخالد المشيقح) ٣(
 .٩٩ :والأصول الجامعة حمد العثمان على القواعد تعليق )٤(
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: البقرة[. ﴾فَإِنِ انتَهوا فَلاَ عدوان إِلاَّ علَى الظَّالِمِين﴿:  االلهُ تعالىوقال
  . إلا بالتَّعدي أو التَّفْريطِلظالمين والأمين ليس مِن ا،]١٩٣

  :ي القاعدةِ العلماءِ فأقوالُ:  الثانيالفرع

هلاك الأمانةِ في يدِ الأمينِ كهلاكِها في يدِ صاحبِها:  السرخَسِيقال
)١(

.  

الأمين لا يضمن ما لم يوجد منه تَفْريطٌ أو عدوان:  ابن قدامةَوقال
)٢(

.  
يقبلُ قولُ كلِّ أمينٍ في التَّلَفِ؛ إذ لا معنى للأمانةِ إلا :  ابن رجبٍوقال

لضمانِانتفاء ا
)٣(

.  
 بين الأُمناءِ  الواقعةَاتِهذه قاعدةٌ نافِعةٌ تَحِلُّ الاختلاف:  الشيخُ السعديقال

والملَّاكِ في متَعلِّقاتِ الأمانةِ التي تحتَ أيدِيهم وتَصرفِهم، فإذا اختَلَفوا في 
 لأن أرباب تَصرفٍ أو صفةِ ذلك التَّصرفِ أو تَلِفَ، فالقولُ قولُ الأُمناءِ؛

الأموالِ ائْتَمنُوهم ونَزلوهم منزلةَ أنفسِهم، ومقْتَضى هذا الائتمانِ قبولُ قولِهم إلا 

إذا ادعى الأمين دعوى تُخالِفُ الحِس والعادةَ، فَيرد قولُه
)٤(

.  

قبلُ قولُه، القاعدةُ أن كلَّ أمينٍ ادعى التَّلَفَ فإنَّه ي:  الشيخُ ابن عثيمينوقال
جاءتْ أمطار كثيرةٌ على العينِ : لكن إذا ادعاه بأمرٍ ظاهرٍ، مثلَ أن يقولَ

أَقِمِ البينةَ أَولًا على : فنقولُ. المستَعارةِ واجتَرفَها السيلُ، والأمطار الكثيرةُ ظاهرةٌ

لِفَتْ بهوجودِ هذا الأمرِ الظاهرِ، ثم بعد ذلك نَقبلُ قولَك أنَّها تَ
)٥(

.  

  : القاعدةِفروع:   الثالثمطلبال

  .ادعى الأمين سرقةَ الوديعةِ فالقولُ قولُه-
                                                           

 .٢٣/١٢٨ :المبسوط )١(
 .١٢/٥٥٠ :المغني )٢(
 .القاعدة الرابعة والأربعون من كتاب القواعد في الفقه المعروف بقواعد ابن رجب) ٣(
 .٥٩ : والأصول الجامعةالقواعد )٤(
 .٢٧٨ : والقواعدل منظومة الأصوشرح )٥(
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لو ادعى الأمين حرِيقًا احتَرقَتْ معه الأمانةُ، فلا يقبلُ قولُه إلا ببينةٍ على -
بينةِ على حصولِ الحريقِ، فإن أقامها قُبِل قولُه وإلا فلا؛ لأن عدم إقامةِ ال

حصولِ الحريقِ مخالفٌ للعادةِ
)١(

.  
  .الوكيلُ وعاملُ الوقفِ وناظِره إذا كانوا متَبرعِين يقبلُ قولُهم بلا بينةٍ-
-لُ قولَه؛  لا: تنبيهنَه وإلا لا نَقبن قد أَمإذا اختَلَفَ مع م حلِفَ الأميني أن دب

 نَةُ«: �لقولِ النبيين أنكَرالبعلى م عِي، واليميندعلى الم «
)٢(

. 

  : ين ابنِ عثيملُ تقدم قووقد
  وأطْلِــقِ القَبـولَ فِـي دعـوى التَّلَـفْ     

 

 ـ          فْوكُـلُّ مـن يقبــلُ قَولُــه حلَـ
 

فإن لم يحلِفِ الأمين على تَلَفِ الأمانةِ مثلًا فإنَّه يضمن حينَئذٍ-
)٣(.  

*   *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 . السابقالمصدر )١(
، من حديث ابن عباسٍ رضي االله       )٣٣٨٦ (،)٤/١٨٨ (،الصغير البيهقي في سننه     أخرجه )٢(

جاء فِي رِوايـةِ الْبيهقِـي وغَيـرِهِ        ): "١٢/٣ (،عنهما، قال النووي في شرحه على مسلم      
 .ثم ذكره" بِإِسنَادٍ حسنٍ أَو صحيح

 .٢٧٩ :شرح منظومة الأصول والقواعد) ٣(
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   الثالثالـمبحث
   قبض العين لِحظِّ نفسِه لم يقبلْ قولُه في الرد إلا بِبينةٍ،من

ظِّ مالِكِها قُبِلفإنضها لِحقب   
  :صيغ القاعدة والمعنى الإجمالي لها:  الأولمطلبال

  : القاعدةِصيغُ:  الأولالفرع
  : نظم الشيخِ ابنِ عثيمينتقدم

 ـ   عِكُــلُّ أمِيــنٍ يـ د   ـ ي ال   لْـرد قُبِ
 

 لْ         مـصـظٌ حح ـا لَــهفِيم كُـني ا لَـم  
  : الإجماليالـمعنى:  الثانيالفرع 

 أن الإنسان إذا قبض مالًا  مِن مالكِه مِن غيرِ عِوضٍ، وادعى رده، الأصلُ
قبلُ قولُه في الرد  لأنَّه أَمِين، وأما إذا قبض المالَ لمصلحةِ نفسِه فلا يقولُه؛قُبِل 

  .إلا بِبينةٍ
  دليل القاعدة وأقوال العلماء فيها:  الثانيمطلبال

  : القاعدةِدليلُ:  الأولالفرع
 علَى الضعفَاءِ ولَا علَى الْمرضى ولَا علَى الَّذِين لَا لَيس﴿:  االلهُ تعالىقال

 لٍا لِلَّهِ ورسولِهِ ما علَى الْمحسِنِين مِن سبِييجِدون ما ينْفِقُون حرج إِذَا نَصحو
حِيمر غَفُور اللَّه٩١: التوبة[﴾ و[.  

ليس عليه طريقٌ يلَام به أو يضمن به؛ لأنَّه محسِن: أي
)١(

.  
نْتَهوا فَلَا  حتَّى لَا تَكُون فِتْنَةٌ ويكُون الدين لِلَّهِ فَإِنِ اوقَاتِلُوهم﴿:  تعالىوقال

عانودلَى الظَّالِمِين١٩٣: البقرة[﴾  إِلَّا ع[.  
 السبِيلُ علَى الَّذِين يظْلِمون النَّاس ويبغُون فِي الْأَرضِ إِنَّما﴿:  تعالىوقال

أَلِيم ذَابع ملَه قِّ أُولَئِكرِ الْح٤٢: الشورى[﴾ بِغَي[.  

                                                           
 .٢٣٩ : منظومة الأصول والقواعدشرح )١(



  
  
  
  
  

  فقه قواعد التلف         

-٦٤٤-  

  

  :ماءِ في القاعدةِ العلأقوالُ:  الثانيالفرع
 لأنَّه قبض العين لِحظِّ مالكِها فهو محسِن محض، وما : الشيخُ السعديقال

 ائْتَمنَه، فالمودِع ذيعلى المحسنين مِن سبيلٍ، ولكن يقَيد ذلك إذا ادعى رده لل
هم بغيرِ عِوضٍ إذا  الوقفِ وولِي اليتيمِ إذا كان ذلك مناظِروالوكِيلُ والوصِي ون

ادعوا الرد، قُبِل قولُهم، وأما من قبض العين لحفظِ نفسِه كالمرتَهِنِ والأجيرِ 
ومنهم المذْكُورون إذا كانوا بِعِوضٍ؛ لأنَّهم يكونون أُجراء، فإذا ادعى أحد هؤلاءِ 

ي خلافَ الأصلِالرد لم يقبلْ قولُه إلا بِبينةٍ؛ لأنَّه يدعِ
)١(

.  
  :الأُمنَاء في الرد ثلاثةُ أقسامٍ:  الحافظُ ابن رجبٍ الحنبليقال

 من قبض المالَ لمنفعةِ مالكِه وحده، فالمشهور أن قولَهم في الرد :الأولُ
  .مقبولٌ

  من قبض المالَ لمنفعةِ نفسِه، فالمشهور أن قولَه في الرد غير:الثاني
  .مقبولٍ

 قبض المالَ لمنفعةٍ مشتركةٍ بينَه وبين مالكِه؛ كالمضارِبِ ن م:الثالثُ
الشَّرِيكِ والوكيلِ بجعلٍ والوصِي كذلك، ففي قَبولِ قولِهم في الرد وجهانِ 

 والثاني قَبولُ قولِهم في ذلكقَبولِ،معروفانِ لوجودِ الشَّائِبتَينِ؛ أحدهما عدم ال
)٢(

.  
  : ابن عثيمينيخُ الشوقال

 قُبِل، ومن قبض العين لِحظِّه دها قبض العين لِحظِّ مالكِها ثم ادعى أنَّه رمن
 ،دالر الأصلَ عدم نةٍ، وذلك لأنيلْ إلا بِبقبظِّ مالكِها لم يظِّه مع حأو ح الخاص

: التوبة[﴾  علَى الْمحسِنِين مِن سبِيلٍما﴿: ولولا أن الأولَ داخِلٌ في قولِه تعالى

٩١ [دالر الأصلَ عدم ا؛ لأنأيض دلُ قولُه في الرقبلقُلْنا لا ي
)٣(

.  

                                                           
 .٧٠ : والأصول الجامعةالقواعد )١(
 . بتصرف٣١٨-١/٣١٥ : ابن رجبقواعد )٢(
 .٢٢٤ : القواعد والأصول الجامعةلى عالتعليق) ٣(



  
  
  
  
  

  سعود ذعار المطيري ٠د                                                               

-٦٤٥-  

  : المنْدرِجةُ تحتَ القاعدةِالفروع:  الثالثالمطلب

 ولِي اليتيمِ إذا ادعى الرد قُبِل قولُه-
)١(

.  

غيرِ عِوضٍ وادعى الرد قُبِل قولُه ناظِر الوقفِ إذا كان ب-
)٢(

.  

-رالم ض اتَهِنمقبولٍ؛ لأنَّه قب فقولُه غير دى الرعإذا اد نهظِّ نفسِهلرلِح 
)٣(

.  
-إذا اد ضارِبى المع كةٌ بينَه وبينشتَرله فيه مصلحةٌ م لُ؛ لأنقبلا ي دالر 

المالكِ
)٤(

.  
 لم يقبلْ قولُه؛ لأن له فيه مصلحةٌ مشْتَركةٌ بينَه وبين لردر إذا ادعى ا المستَأجِ-

المالكِ
)٥(

.  
 إما أنَّه يرده، من أنقَذ مالًا مِن هلَكةٍ، ثم ادعى صاحب المالِ أن هذا المنْقِذَ لم -

 المالِ أن المالَ أكثر مما  ادعى صاحبلم يرده مطلقًا أو لم يرد بعضه بأنِ
 لأنَّه محسِن، فيدخُلُ في عمومِ قولِه ؛رده منقِذُه، فهنا القولُ قولُ منقِذِ المالِ

]٩١: التوبة[﴾  علَى الْمحسِنِين مِن سبِيلٍما﴿: تعالى
)٦(

.  
*  * 

  
  
  
  
  

                                                           
 .٧٠ ص: والأصول الجامعةالقواعد )١(
 . السابقالمصدر )٢(
 .٣١٨-١/٣١٥ :قواعد ابن رجب الحنبلي) ٣(
 . السابقالمصدر )٤(
 .٢٧٧ : منظومة الأصول والقواعدشرح )٥(
 . السابقالمصدر )٦(



  
  
  
  
  

  فقه قواعد التلف         

-٦٤٦-  

  

  ابع الرمبحثال
  يه الضمان سقَطَتْ عنه العقوبةُ لموجِبٍ ضوعِفَ علمن

  :صيغ القاعدة ومعناها الإجمالي:  الأولالـمطلب
  : القاعدةِصيغُ:  الأولالفرع
  : ابن عثيمين رحِمه االلهُ بقولِه الشيخُنظَمها

      ـنلَــى مع مـاعِــفِ الغُــرضو
ــتْ   ثَبتَـــــــــــــــــ

 ـ  لَيـةٌ عقُوبـقَطَــتْ    عس هِ ثُـــم  
 ـ  ـانِعٍ كَسرِ   لِمغَــي ــا  ارِقٍ مِـنم   

 

 ـ    ـ محـرزٍ وم لِـض ـــا  نالٍّ كَتَم
)١(  

  : الإجماليالـمعنى:  الثانيالفرع 
 شرطٍ أو لوجودِ مانعٍ فإن الغُرم يضاعفُ فِ سقَطَتِ العقوبةُ لِتَخَلُّإذا

عليه
)٢(

.  
  :أدلة القاعدة وأقوال العلماء فيها:  الثانيمطلبال

  :دةِ القاعأدلةُ:  الأولالفرع
 ، سئِل عن الثَّمرِ المعلَّقِ�مرِو بنِ شعيبٍ عن أبيه عن جده أن النبي  ععن

 فَلَا شَيء علَيهِ، ومن نَةً، بِفِيهِ مِن ذِي حاجةٍ غَير متَّخِذٍ خُبأَصاب من«: فقال
مةُ، وقُوبالْعهِ وةُ مِثْلَيامهِ غَرلَيفَع ءٍ مِنْهبِشَي جخَر هؤْوِيي أَن دعئًا بشَي قَ مِنْهرس ن

الْجرِين، فَبلَغَ ثَمن الْمِجن، فَعلَيهِ الْقَطْع، ومن سرقَ دون ذَلِك فَعلَيهِ غَرامةُ مِثْلَيهِ، 
ةُوقُوبالْع«

)٣(
.  

 أبي بلتعةَ  أغرم حاطب بنالخطابِ أدلةِ القاعدةِ ما تقدم أن عمر بن ومِن
 قيمتَها مرتينِزينةَ ناقةَ رجلٍ مِن مغلمانُهحين نحر 

)٤(
.  

                                                           
 . الأصول والقواعدمنظومة )١(
 .٢١٩ : خالد المشيقح للقواعد الجامعةشرح )٢(
، وحـسنه   )٤٣٩٠) (٤/١٣٧ (، ما لَا قَطْـع فِيـهِ      : الحدود، باب  :كتاب: اودأخرجه أبود )٣(

 ).٢٤١٣) (٨/٦٩ (،الألباني في الإرواء
 .ع الشروط وانتفاء الموانع قاعدة لا يتم الحكم إلا باجتما:انظر )٤(
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-٦٤٧-  

  : العلماءِ في القاعدةِأقوالُ:  الثانيالفرع
 ولكن عليه، إذا كان فعلُه سببا ناهِضا لوجوبِ العقوبةِ : الشيخُ السعديقال

ن الشيءِ الأسبابِ، فإنَّه يضاعفُ عليه ضمانسقَطَتْ عنه لسببٍ مِ
)١(

.  
 كلُّ من ثَبتَتْ عليه عقوبةٌ ثم سقَطَتْ لمانعٍ فإنَّها : الشيخُ ابن عثيمينوقال

تَسقُطُ العقوبةُ؛ لكن يضاعفُ عليه الغُرم بحيثُ يضمن القيمةَ مرتَينِ
)٢(

.  

 وهذا مذهب الحنابلةِ بخلافِ قولِ الجمهورِ:قلتُ
)٣(

، عندي مذهب حجتَروي 
 مع حاطبِ بنِ � لِصِحةِ الحديثِ في ذلك، ولفعلِ عمر بنِ الخطابِ ؛حنابلةِال

  .أبي بلتعةَ

  : الفقهيةُ المنْدرِجةُ تحتَ القاعدةِالفروع:  الثالثالـمطلب
- نضمولكن ي ،زٍ سقَط عنه القطعا أو ماشيةً مِن غيرِ حِرق تمرن سرم

المسروقَ بقيمتِه مرتَينِ
)٤(

.  

إذا قتَل مسلم ذِميا لم يقْتَص منه؛ لكنه تُضاعفُ عليه الديةُ مرتَينِ-
)٥(

.  
- مِن قْتَصا لم يدمحيحةِ عماثِلةَ لعينِه الصالصحيحِ الم عين إذا قلَع الأعور

الأعورِ؛ لأنه يذهب بصره كلُّه، ولكن تُضاعفُ عليه ديةُ العينِ، فَيلزمه ديةُ 

فسٍ كاملةٍن
)٦(

. 

من كتَم ضالَّةً فَتَلِفتْ، فعليه قيمتُها مرتَينِ-
)٧(

.  

                                                           
 . والأصول الجامعة، القاعدة الخامسة والثلاثونالقواعد )١(
 .٣٢٣ ص:شرح منظومة الأصول والقواعد) ٢(
 .٢٠٩ :، وشرح الزامل٢١٩ :شرح المشيقح على القواعد الجامعة) ٣(
 .٢٠٣ : والأصول الجامعة للسعديالقواعد )٤(
 . السابقالمصدر )٥(
 .ق السابالمصدر )٦(
 .٣٢٣ :شرح منظومة الأصول والقواعد، لابن عثيمين) ٧(



  
  
  
  
  

  فقه قواعد التلف         

-٦٤٨-  

  

تنبيه: طَى صاحبعفُ في بيتِ المالِ، ولا يصرؤخَذُ عقوبةً يما ي جميع 
المالِ منه شيئًا، بل نُعطِيه ما يساوِي حقَّه فقط، أما الزيادةُ فَتُصرفُ في بيتِ 

 الزيادةَ لَكان كلُّ إنسانٍ يريد أن يكسِب يجعلُ مالَه في يناهعطَالمالِ؛ لأننا لو أ

غيرِ حِرزٍ مِن أجلِ أن يسرقَ ويضاعفَ الغُرم على سارقِه حتى يأخذَه هو
)١(

.  
 هذا ما ذهب إليه بعض العلماءِ، ولكن الصحيح أنَّنا نعطيه صاحب :قلتُ

 مع حاطبٍ لما غرمه سعر -  عنهااللهضي  ر- المالِ؛ لفعلِِ عمر بنِ الخطَّابِ
 إلا حكملا يتم ال (: عند قاعدةِتقدمأعطِه صاحب النَّاقةِ، كما : الناقةِ مرتين، وقال

  ). باجتماعِ الشُّروطِ وانتفاءِ الموانعِ
*  *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .٣٢٤ : السابقالمصدر )١(



  
  
  
  
  

  سعود ذعار المطيري ٠د                                                               

-٦٤٩-  

  الخامس الـمبحث
   أتلَف شيئًا لينتفع به ضمِنه،من
  ه له فلا ضمان كان لمضرتِوإن

  :صيغ القاعدة ومعناها الإجمالي:  الأولالـمطلب
  : القاعدةِصيغُ:  الأولالفرع

  : القاعدةَ بقولِهه المصنفُ هذنظَم
ـــؤْذِي ــفٌ م ــيومتلِ ــضمهِ لَ ي سن  

 

       ـنـسأَح فـاعِ بِالَّتِـي هِــيالد عدب
)١(  

 مقولُ ابنِ عثيمينٍ رحِمه االلهُوتَقَد  :  
إِذَا  و ـونمــض ـــفٍ فَم ـــلُّ متْلَ   كُ
 

فُ مِـن دفْـعِ الْـأَذَى     لاتْإنِ الْ لَـم يكُ  
)٢(  

  : الإجماليالمعنى:  الثانيالفرع  
 كان الإتلافُ لدفعِ أذَى المتلِفِ وجب الضمان؛ لأن التَّالِفَ لم يحصلْ إذا

ذَى التَّالِفِ فلا ضمان على منه أذًى يوجِب إتلافَه، وإذا كان الإتلافُ لدفعِ أ

 يجوز إتلافُه التَّالِفَ صائلٌ، والصائِلُ لأنفِ؛المتْلِ
)٣(

.  
  :أدلة القاعدة وأقوال العلماء فيها:  الثانيالـمطلب
  :اعدةِ القأدلةُ:  الأولالفرع
وهو أن من أتلَف شـيئًا لينتفـع بـه     : أدلةُ الشَّطرِ الأَولِ مِن القاعدةِ    : أولًا

  :ضمِنه
ويبغُـون فِـي    إِنَّما السبِيلُ علَى الَّذِين يظْلِمون النَّـاس ﴿:  االلهُ تعالىقال

 لم يضمن في هذه الحالةِ كـان مِـن          فإن ،]٤٢: الشورى[﴾  الأَرضِ بِغَيرِ الحقِّ  
  . ومِن ظُلمِ الناسِ في أموالِهم،البغيِ في الأرضِ بغيرِ الحقِّ

                                                           
 . القواعد الفقهية للشيخ السعديمنظومة )١(
 . الأصول والقواعدمنظومة )٢(
 .٨٩ :الكريم اللاحم شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب لعبد) ٣(



  
  
  
  
  

  فقه قواعد التلف         

-٦٥٠-  

  

 تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ وتُدلُوا بِها إِلَى الْحكَّـامِ          ولَا﴿ : االلهُ تعالى  وقال
  .]١٨٨: البقرة[ ﴾ مِن أَموالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وأَنْتُم تَعلَمونيقًالِتَأْكُلُوا فَرِ

ناثَر علـى    وكان مريضا والقَملُ يتَ    � كعب بن عجرةَ إلى النبي       ل حمِ وقد
      ى       ما«: �وجهِه مِن رأسِه، فقال النبيلَغَ بك ما أَرب عجى الووفـي   ،» كنتُ أُر 

فأمره أن يحلِقَ رأسه وأن     . نعم:  قال ،» آذَاك هوام رأسِك؟   لَعلَّه«: بعضِ الألفاظِ 

فْدِيي
)١(

.  
 لمضرتِه له،   اف شيئً وهو أن من أتلَ   : دليلُ الشَّطْرِ الثاني مِن القاعدةِ    : ثانيا

 انْتَصر بعد ظُلْمِهِ فَأُولَئِك ما علَيهِم مِن ولَمنِ﴿:  االلهِ تعالىقولِ ل؛فلا ضمان عليه
  ]٤١: الشورى[﴾ سبِيلٍ

 رسولَ االلهِ، يا:  فقال�جاء رجلٌ إلى رسولِ االلهِ :  قال � أبي هريرةَ    وعن
أَرأَيـتَ إِن   :  قَـالَ  » تُعطِهِ مالَك  فَلَا«: الَ أَخْذَ مالِي؟ قَ   يديرِأَرأَيتَ إِن جاء رجلٌ     

أَرأَيـتَ  :  قَالَ،» شَهِيدفَأَنْتَ«: أَرأَيتَ إِن قَتَلَنِي؟ قَالَ  :  قَالَ ،»قَاتِلْه«: قَاتَلَنِي؟ قَالَ 

» فِي النَّارِهو«: إِن قَتَلْتُه؟ قَالَ
)٢(

.  
 من«: �قال رسولُ االلهِ    :  قال - رضي االله عنهما   -بيرِااللهِ بنِ الز    عبدِ وعن

» فهو هدروضعه ثُمشَهر سيفَه، 
)٣(

.  
لالةِ وجهالد  :   النبي لَّ سيفَه،       �أنن سم ل دمجع ه ثُمعضفـي النـاسِ     و 

  . فلا ديةَ ولا قصاص في قتلِه؛ هدرا؛يضرِبهم به
                                                           

 ،الإِطْعام فِـي الفِديـةِ نِـصفُ صـاعٍ        : الحج، باب  :كتاب:  عليه؛ رواه البخاري   متفق )١(
 إِذَا كَان بِـهِ     حرِمِ جوازِ حلْقِ الرأْسِ لِلْم    :كتاب الحج، باب  : ، ومسلم )١٨١٦ (،)٣/١٠(

، من حديث كعـب بـن       )١٢٠١ (،)٢/٨٥٩ (،أَذًى، ووجوبِ الْفِديةِ لِحلْقِهِ، وبيانِ قَدرِها     
 . عنهعجرة رضي االله

 الدلِيلِ علَى أَن من قَصد أَخْذَ مالِ غَيرِهِ بِغَيرِ حقٍّ، كَان       : الإيمان، باب  :كتاب:  مسلم رواه )٢(
 ، مالِهِ فَهو شَـهِيد    دونالْقَاصِد مهدر الدمِ فِي حقِّهِ، وإِن قُتِلَ كَان فِي النَّارِ، وأَن من قُتِلَ              

 .، من حديث أبي هريرة رضي االله عنه)١٤٠ (،)١/١٢٤(
 ،)٧/١١٧ (،كتاب تحريم الدم، من شَهر سيفَه ثُم وضـعه فِـي النَّـاسِ            : رواه النسائي  )٣(

 ).٢٣٤٥) (٥/٤٥٥ (، الصحيحةة، وصححه الألباني في السلسل)٤٠٩٧(



  
  
  
  
  

  سعود ذعار المطيري ٠د                                                               

-٦٥١-  

 رجلًا فَعض أحـدهما     ةَقاتَل يعلَى بن أُمي   :  قال � حصينٍ عمران بنِ    وعن
           ا إلى النبيمتَه، فاخْتَصثَنِي عه مِن فمِه، فَنَزيد عه، فانْتَزفقال �صاحب  :» ضعأَي

»أحدكم كما يعض الفَحلُ، لا دِيةَ له
)١(

.  
  :قاعدةِ العلماءِ في الأقوالُ:  الثانيالفرع

من أتلَف شيئًا لدفعِ أَذَاه له لم يضمنْه، وإن أَتْلَفَـه           :  الحنبلي  ابن رجبٍ  قال

لدفعِ أَذَاه به ضمِنَه، ويتَخَرج على ذلك مسائلُ
)٢(

.  
إذا صالَ عليه آدمي أو حيوان أو طير في الإحرامِ،          :  الشيخُ السعدي  وقال

 فالأسهلِ، وأمـا إذا     بالأسهلِ فَعهيد كنفأَتْلَفَه دفْعا عن نفسِه، فلا ضمان عليه، ل       

اضطر إلى صيدٍ وهو محرِم، فأَتْلَفَه لضرورتِه فإنَّه يضمن ولكن لا إثم عليه
)٣(

.  

 فنزل الشَّعر في عينَيهِ فقَلَعـه،   ةٍ،من كان محرِما بِحج أو عمر     :  أيضا وقال
 ائِلِ عليه، وإنِ    ؛فلا ضمانإلى أخْ   احتا  لأنَّه كالص وحٍ ف   ذِجرِه لقُررأسِه أو   ي شَع 

 فعليه دِيةُ أَذًى؛لحكَّةٍ أو نحوِ ذلك
)٤(

.  

:  عثيمين عن حديثِ كعبِ بنِ عجرةَ المتقَدمِ فـي الأدلـةِ           ن الشيخُ اب  وقال
             فِعلكن لا تَنـد ،اموةُ مِن الهرِ، وإنَّما الأَذِيتْ مِن نفسِ الشَّعةُ هنا ليسهـذه   الأَذِي 

 ولهذا وجبتْ عليه الفِديةُ، مع أنَّه مباح له أن          ؛ بإتلافِ الشَّعرِ فيضمنُه   لاالأَذِيةُ إ 
يحلِقَ رأسه مِن أجلِ الضرورةِ إلى حلقِه، لكن لما لم يكُنِ الأَذَى مِن الشَّعرِ بـل              

الضمانمِن غيرِه، ودفع أَذَى ذلك الغيرِ بإتلافِ الشَّعرِ صار فيه 
)٥(

.  
هذه القاعدةُ مهِمةٌ ومفِيدةٌ لطالبِ العلمِ، إذا أتلَف الإنسان الشيء          :  أيضا وقال

                                                           
 . تخريجهسبقَ )١(
 : القواعـد لابـن رجـب      :القاعدة، انظر ثم ذكر هذه المسائل وسيأتي بعضها في فروع         ) ٢(

١/٢٠٦. 
 .٦٨ : منظومة القواعد الفقهيةشرح )٣(
 . والأصول الجامعة، القاعدة السادسة والثلاثونالقواعد )٤(
 .٢٣٣ : منظومة الأصول والقواعد بتصرف يسيرشرح )٥(



  
  
  
  
  

  فقه قواعد التلف         

-٦٥٢-  

  

 أَذِيتِه فهو غير ضامنٍ؛ لأنَّه هو الذي أهدر حرمةَ نفسِه، وإن أتلَفـه لـدفعِ                عِلدف

أَذًى في المتْلَفِ، فإنَّه يضمنُه
)١(

.  
لا ضرر ولا ضـرار،     : ةُ راجعةٌ إلى قاعدةِ   هذه القاعد :   الشيخُ سعد  وقال

فالشَّرع نَفَى الضرر، ومِن طُرقِ نفيِ الضررِ دفع الصائِلِ بالتي هي أحسن، فإن 

لم يندفِع إلا بالقتلِ فلا ضمان له
)٢(

.  

 دفعِ الصائلِشروطُ:  الثالثالفرع
)٣(

:  
 اعتداء، فإن لم يكُنِ اعتداء فـلا         أن يكون الفعلُ الواقع على المصولِ عليه       -١

  . إذا ضرب زوجتَه للتأديبِ إذا ضرب ولده، أو الزوجِلأبِيجوز دفعه؛ كا
 فعملُ المصولِ عليـه     ا حالا، فإن لم يكُن حال     الصائِلِ أن يكون الاعتداء مِن      -٢

تَحقَّقَ الاعتداء في الفعـلِ،     اعتداء وليس دفاعا؛ لأن الدفاع لا يوجد إلا إذا          
  .فالتَّهديد بالاعتداءِ ليس بمحِلٍّ للدفاعِ

  عليه يستطيع أن يتَخَلَّص مِن اعتـداءِ الـصائِلِ، فـإنِ           ولُلا يكون المص   أ -٣
  .الدفاعاستطاع أن يتَخَلَّص منه بفرارٍ أو استعانةٍ بالناسِ فلا يجوز له حينَئذٍ 

٤-    بالأسهلِ فالأ أن يكون فاعرِ اللَّازمِ، فالداندفَع بـالكلامِ فـلا   نِإسهلِ مِن القَد 
  . اندفَع بالضربِ لا يجوز قتلُ الصائلِ حينَئذٍيجوز الضرب، وإنِ

  . أن يكون الصائِلُ قادرا على ما يريد مِن الاعتداءِ-٥
*  * 

 
 

  : الفقهيةُ للقاعدةِالفروع:  الثالثمطلبال

                                                           
 حـسن   هورمـش : ، ت ١/٢٠٩ : قواعد ابن رجب   : على قواعد ابن رجب، انظر     التعليق )١(

 .نلماس
 .١١٥ :شرح منظومة القواعد الفقهية) ٢(
 .١/١٢٣ : والضوابط الفقهية في الضمان الماليالقواعد )٣(
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-٦٥٣-  

لو صالَ عليه حيوان لآدمي أو بهيمةٍ، فدفَعه عن نفسِه بالقتلِ لم يضمنْه، ولو              -

قتَل حيوانًا لغيرِه في مخْمصةٍ ليحيي به نفسه ضمِنه
)١(

.  
لو أشرفَتِ السفينةُ على الغرقِ، فألقَى متاع غيرِه ليخَفِّفَها ضمِنه، ولـو سـقَط      -

 يهلِكَه، فدفَعه فوقَع في الماءِ، لم يضمنْهعليه متاع غيرِه فخَشِي أن
)٢(

.  
لو وقَعتْ بيضةُ طيرٍ مِن شجرةٍ في الحرمِ على عينِ إنسانٍ فدفَعها فانكَسرتْ،             -

فلا ضمان عليه، بخلافِ ما لو احتاج إلى أكلِها لمخْمصةٍ
)٣(

.  
-         قدِرحرِمِ بحيثُ إنَّه لا يفي طريقِ الم ش الجرادعلى المرورِ إلا بقتلِه،     إذا انفر 

نضمفإنَّه لا ي
)٤(

.  

-مانه بأقلَّ مِن إتلافِه، فعليه الضدفع مكِنؤْذِيه، وين أتلَف شيئًا لكونِه يم
)٥(

.  
زجاج سقَط على شخصٍ وهو جالس، ولم يتَمكَّن مِن دفْعِه إلَّا بأن نفَض هـذا               -

 لأن هذا لدفعِ أَذَاهالزجاج وتَكَسر، فإنَّه لا يضمنُه؛
)٦(

.  
  .وغير ذلك مِن الفروعِ الفقهيةِ-

*   * 
 

  
  
  

   السادس مبحثال
                                                           

 .١/٢٠٦ : ابن رجبقواعد )١(
 .١/٢٠٧ : السابقالمصدر )٢(
 .، بتصرف يسير١/٢٠٨ : السابقالمصدر )٣(
 .١/١٢٦ : والضوابط الفقهية في الضمان الماليالقواعد )٤(
 .٢٣٢ :صول والقواعد لابن عثيمين الأومة منظشرح )٥(
 . السابقالمصدر )٦(
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نتِهاتُضماتُ بقِيماتُ بمثلِها والقِيميالمِثْلي   
  صيغ القاعدة ومفرداتها:  الأولالـمطلب
  : القاعدةِصيغُ:  الأولالفرع
  : ابن عثيمين بقولِهنظَمها

ــي بـ ـ ــضمن المِثْل ــاوي   المِثلِي وم
 

ــا    مــد قُو ــا ق ــي بم ــيس بمِثْلِ ل
)١(  

  : القاعدةِمفرداتُ:  الثانيالفرع 
هِ:  لغةًالمِثْلِيبةً إلى المِثْلِ بكسرِ الميمِ وإسكانِ الثاءِ، وهو بمعنى الشَّبنِس

)٢(
.  

ما له مماثِلٌ، إما مطابِقٌ تماما وإما مقارِب: اصطلاحا
)٣(

.  
مِ بكسرِ القافِ وفتحِ الياءِ، : غةً لالقِيمينسبةً إلى القيمةِ، وهي واحدةُ القِي

 ثمن الشيءِ بالتقويمِ:والقِيمةُ
)٤(

.  
كلُّ شيءٍ ليس له مِثلٌ ولا شَبه ولا مقارِب: اصطلاحا

)٥(
.  

  : الإجماليالـمعنى
ضمونةِ بأَعيانِها  المقِ العام المقَرر في كيفيةِ الضمانِ هو رد الحقوالأصلُ

 مِن عهدتِها، وإن ردها ناقِصةَ ئعند الإمكانِ، فإن ردها كاملةَ الأوصافِ فقد برِ
 هذا إذا كانَتِ العين بالقيمةِ، الأوصافِ جبر الضامِن ما نَقَصتْ مِن أوصافِها

المضمونةُ في ا إذا تَلِفَتِ العينتلِفِ المضمونةُ باقِيةً على حالِها، أمعلى الم جِب
 أو بالقيمةِ إن لم تَكُن مِن ذَواتِ ،ضمانُها بالمثلِ إن كانَتْ مِن ذَواتِ الأمثالِ

الأمثالِ
)٦(

.  
  أدلة القاعدة وأقوال العلماء فيها:  الثانيالـمطلب

                                                           
 . الأصول والقواعدمنظومة )١(
 .٢١٤ : المنيرالمصباح )٢(
 .٢٣٦ :شرح منظومة الأصول والقواعد)٣(
 .١٤٨٧ :، والقاموس المحيط١٢/٥٠٠ : العربلسان )٤(
 .٢/٤٤٣ في الضمان المالي هية والضوابط الفقالقواعد )٥(
 .٢/٤٤٤ : السابقالمصدر )٦(
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  : القاعدةِأدلةُ:  الأولالفرع
 قَتَلَه ومن  حرموأَنْتُم لصيد يا أَيها الَّذِين آمنُوا لاَ تَقْتُلُوا ا﴿:  تعالىقال

  ].٩٥: المائدة[ الآية ﴾...مِنكُم متَعمداً فَجزاء مثْلُ ما قَتَلَ مِن النَّعمِ

  فَاتَكُم شَيء مِن أَزواجِكُم إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبتُم فَآتُوا وإِن﴿:  تعالىوقال
اجوتْ أَزبذَه الَّذِينؤْمِنُونبِهِ م الَّذِي أَنْتُم اتَّقُوا اللَّها أَنْفَقُوا ومِثْلَ م مه ﴾

  .]١١: الممتحنة[
  . تَدلَّانِ على رد المثلِ لمن كان مثليا، وهذا أقرب إلى العدلِفالآيتانِ

: � كَسرتْ إحدى أمهاتِ المؤمنين قصعةَ أُمنا الأُخرى، قال النبي ولما

» بطعامٍ، وإناء بإناءٍمطعا«
)١(

.  
             بن عمراللهِ رواه عبد افما ؛ إذا لم يكُن مِثليالقيمةِ دليلُ ضمانِ اوأما

 أعتَق شِركًا له في عبدٍ، من«: �قال رسولُ االلهِ :  قال-رضي االله عنهما-
طِي شركاؤُه حِصصهم فكان له مالٌ يبلُغُ ثمن العبدِ قُوم عليه قيمةَ العدلِ، فأُع

»وعتَقَ عليه العبد، وإلا فقد عتَقَ عليه ما عتَقَ
)٢(

 .قدامةَ المقدسي قال ابن :
فأوجب القيمةَ، ولأن إيجاب مثلِه مِن جهةِ الخِلْقةِ لا يمكِن لاختلافِ الجنسِ 

الواحدِ في القيمةِ، فكانَتِ القيمةُ أقرب إلى بقاءِ حقِّه
)٣(

.  
 على أن المتلِفَ عواوأجم:  منعقِد على القاعدةِ، قال ابن المنذرِعوالإجما

للسلَعِ يجب عليه مثلُ ما أَتلَفَ إذا كان لها مثلٌ
)٤(

.  
  أقوالُ العلماءِ في القاعدةِ:  الثانيالفرع

                                                           
 . تخريجهسبقَ )١(
 العتق، باب إِذَا أَعتَقَ عبدا بين اثْنَينِ، أَو أَمةً بـين            :كتاب: متفق عليه؛ أخرجه البخاري    )٢(

، من حديث   )١٥٠١ (،)٢/١١٣٩ (، العتق بكتا: ، ومسلم )٢٥٢٢ (،)٣/١٤٤ (،الشُّركَاءِ
 .ابن عمر رضي االله عنهما

 .٣/٥١٥  لابن قدامةالكافي )٣(
 .١٥٨ :، والإجماع٢/٢٢٥ :الإشراف )٤(
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-٦٥٦-  

  

وما تَتَماثَلُ أجزاؤُه وتَتَقارب صفاتُه؛ كالدراهمِ والدنانيرِ :  ابن قدامةَقال

الحبوبِ والأدهانِ ضمِن بمثلِه بغيرِ خلافٍو
)١(

.  
 الْمِثْلِيالأصلُ في الضمانِ أن يضمن : السلامِ رحمه االله  العز بن عبدِقال

 فإن تَعذَّر المِثْلُ رجع إلى القيمةِ جبرا للماليةِ،بِمِثْلِهِ، والْمتَقَوم بِقِيمتِهِ
)٢(

.  

كلُّ من غصب شيئًا لزِمه رده أو رد قيمتِه:  ابن الملَقِّنِوقال
)٣(

.  
 مقْصوده يفَوتُمن غَير مالَ غيرِه بحيثُ :  شيخُ الإسلامِ ابن تيميةَوقال

 فله أن يضمنَه إياه بمثلِه،علَيهِ
)٤(

.  
ين؛ القيمةَ لأن الضمان بالشَّبِيهِ والمقارِبِ يجمع الأمر:  الشيخُ السعديقال

 ضمِنه بمثلِه، وإن ا لغيرِه فإن كان مثليلًاوحصولَ مقصودِ صاحبِه، فمن أتلَف ما

كان متَقَوما ضمِن بقيمتِه يوم تَلَفِه
)٥(

.  
 بالمثلِ أو بما يقارِب له؛ لأنه أقرب لمِثْلِيوكونُه يضمن ا:  ابن عثيمينوقال

 القيمةَ تَقْتضِي إن ثُم لأن القيمةَ لا تُماثِلُه، ؛ةِإلى العدلِ مِن ضمانِه بالقيم
 المضمون له على شيءٍ يعتَبر جبر مِن غيرِ الجنسِ فلا ياالمعاوضةَ؛ لأنَّه

مِن شر ضةِ؛ لأنعاواطِكالمضالبيعِ الر 
)٦(

.  
زاد المِثْلُ فإذا لم يوجدِ المِثلُ فبالقيمةِ، وكذلك لو :  أيضا رحمه االلهوقال

 رنْدةِ، وأحيانًا يهذا المثلُ بالكلي معدبالقيمةِ؛ لأنَّه أحيانًا ي نضمزيادةً فاحشةً فإنَّه ي
 جِبا باهظًا فيه ارتفاعسعر رتِفعا باهظًا، فإذا لم يه ارتفاعسعر رتِفعه فيودجو

                                                           
 .٧/٣٦٢ :المغني )١(
 .٢/٣٢٥ :قواعد الأحكام) ٢(
 .٢/٤٢٨ : والنظائر لابن الملقنالأشباه )٣(
 .٢/٥٦٢ : الفتاوىمجموع )٤(
 . والأصول الجامعة، القاعدة الثامنة عشرةالقواعد )٥(
 .٢٣٧ :شرح منظومة الأصول والقواعد) ٦(
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 حتى صار عرا، ثم زاد السالمِثْلُ، كما لو أتلَف صاعا يساوِي درهمينِ مثلً
الصاع نضمفعليه أن ي شَرةَ دراهماعِ ،يساوِي علَتْ قيمةُ الصوبالعكسِ لو نَز 

فإنَّه لا يغرم أكثر مِن الصاعِ
)١(

.  
  : الفقهيةُ المندرِجةُ تحتَ القاعدةِالفروع:  الثالثمطلبال
جب عليه صاع مِن البر الطَّيبِمن أتلَف صاعا مِن البر الطَّيبِ، و-

)٢(
.  

من أتلَف صاعا مِن الأُرزِ الطَّيبِ، وجب عليه صاع مِن الأُرزِ الطَّيبِ-
)٣(

.  
إذا أتلَف إنسان شاةً حامِلًا فإنَّه يضمنُها بما يساوِيه مِن القيمةِ؛ لأن المماثلةَ -

تتَعذَّر هنا لجهالةِ ما في بطنِها
)٤(

.  
إذا غصب مالًا وكان المالُ موجودا بعينٍ؛ وجب على الغاصبِ رده بعينِه-

)٥(
.  

إذا أتلَف إنسان سيارةً لصديقِه فإنَّه يضمنُها بمثلِها-
)٦(

.  
إذا شَقَّ شخص ثوبا لآخر، بحيثُ لا يمكِن الاستفادةُ مِن الثوبِ وجب عليه -

ضمانُه بمثلِه
)٧(

.  
ن صديقِه كتابا، فَتَلِفَ عنده لزِمه ضمانُه بمثلِهإذا استعار إنسان مِ

)٨(
 وغير ،

  .ذلك مِن الفروعِ الفقهيةِ
*   *  

 

  )خاتمة البحث(

                                                           
 .١٤١ :لى القواعد والأصول الجامعة عالتعليق )١(
 .٢٣٥ :شرح منظومة الأصول والقواعد لابن عثيمين) ٢(
 .المصدر السابق) ٣(
 .سابق الالمصدر )٤(
 .٢/٤٦٣ : والضوابط الفقهية في الضمان الماليالقواعد )٥(
 .٢/٤٦٤ : السابقالمصدر )٦(
 .المصدر السابق) ٧(
 .المصدر السابق) ٨(
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  : والسلام على رسول االله، وبعدة الله، والصلاالحمد
أجعلَ خاتمة بحثي خلاصة لأهم النتائج الَّتي توصلتُ إليها؛ فيطيب لي أن 

  :بقراءة البحث، وأجملها فيما يليليفيد منها من لا تسعفه الفرصة 
 التلف، هي قواعد مهمة لا يستغني عن معرفتها وفقهها مسلم، فضلًا قواعد) ١

  . صلةٍ وثيقةٍ بمعاملات الناس وحياتهم اليوميةمن لهاعن طالب العلم؛ لما 
  :كالآتي إجمال تلك القواعد يمكن) ٢

  : الأولىالقاعدة
الإتلافُ: ( ومعناهاالقاعدة نصوالجاهلُ والنَّاسِي ي دتَعمتوِي فيه المس.(  
 أتلَف مالًا بغيرِ حقٍّ وجب عليه ضمانُه، سواء أتلَفه عمدا أم من:  أنأي

  .خَطَأً
  .كلُّ حقٍّ ضمن بالعمدِ ضمن بالخطأِ:  صِيغِ القاعدةمن

  . الضمان يختلفُ باختلافِ التَّالِفِ دون المتلِفِ:ومنها
  .الكتاب، والسنة، والإجماع: ة القاعددليلُ
 ذبح شاةً لشخصٍ ظَن أنَّها شاتُه، عليه ضمان رجلٌ:  القاعدةوع فرومن

  . لكن لا يأثم للجهلِالشَّاةِ
  . وجاهِلًا ليس عليه جزاؤُهؤُه، الصيدِ للمحرِمِ متَعمدا عليه جزاقتلُ :ومنها

 إن شاء ؛شاةً مصراة، فهو بالخيار اشترى من:  القاعدةمن ويستثنى
 ومنها صاع من تمر؛ لدلالة السنَّة على ذلك، فقد روى دها،أمسكها وإن شاء ر

منِ اشْتَرى غَنَما مصراةً، «: أبو هريرة أن النبي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، قال
 إِنا، وكَهسا أَمهضِير ا، فَإِنهتَلَبفَاحا فَفِي حخِطَهاستِهرٍلْبتَم مِن اعص «.  

  : الثانيةالقاعدة
ما: ( القاعدة ومعناهانص على الـمأذونِ فليس بمضمونٍ والعكس تَّبتَر 

  ).بالعكسِ
 أن الضمان لا يجب إلا إذا وجِد الإتلافُ المسبوقُ بِتَعد، الأصلَ : أنأي
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لضرر أم لم يقصِد، فأما إذا لم يسبقِ الإتلافُ بِتَعد سواء قصد الفاعلُ الفعلَ أو ا
مانالض فإنَّه لا يجب.  

  . الشَّرعي ينافِي الضمانالجواز:  صِيغِ القاعدةمن
  . الضمان منُوطٌ بالتَّعدي:ومنها
  .الكتاب، والسنة:  القاعدةدليلُ
 بالمنعِ أومن اللُّقَطةَ إلا بالتَّعدي عليها  لا يضالملْتَقِطُ:  فروع القاعدةومن

  .عند الطَّلَبِ
  . تَعدى أو فَرطَذا يضمن الوكيلُ ما تَلِفَ بيدِه إلا إلا :ومنها

  : اختَلف العلماء فيها على ثلاثةِ أقوالٍفقد العاريةُ؛:  من القاعدةويستثنى
  . تُضمن مطلقًا-١
٢-إلا بالتَّع نةِ الأماناتِ لا تُضمقِيي أو التَّفْريطِ كبد.  
 إذا اشتُرِط ضمانُها تُضمن وإلَّا فلا، وهذا هو الراجِح؛ لقولِ النبي صلَّى االلهُ -٣

لَّمسهِ ولَيارِيةٌ مضمونةٌ«: عبل ع«.  
  : الثالثةالقاعدة

لُ: ( القاعدة ومعناهانصقبفاتِيرناءِ في التَّصلم ما  أو التَّلَفِ قولُ الأُم 
  ).يخالِفِ العادةَ

 والأمانةُ لا يجتَمِعانِ، فلو وجب الضمان على الأمينِ الضمان:  أنأي
ررلَ الضصمِن قَبولِ الأمانةِ وح الناس تَنَعأو تَفْريطٍ لام دمطلقًا بدونِ تَع.  

  : بقولِهاعدةَ ابن عثيمين هذه القالشيخُ نظَم:  صِيغِ القاعدةمن
 ـكُـ   نٍ يــدعِي الــرد قُبِــلْ      لُّ أمِي
 

 ـ        ه حـظٌ حـصلْ    مـا لَـم يكُـن فِيمـا لَ
  قِ القَبـولَ فِـي دعـوى التَّلَـفْ        وأطْلِ  

 

  كُلُّ ملَـــفْ     وح لُــهـلُ قَوقبي ن
)١(  

  .القرآن الكريم:  القاعدةدليلُ 
                                                           

 .والقواعد الأصول منظومة )١(



  
  
  
  
  

  فقه قواعد التلف         

-٦٦٠-  

  

  .لأمين سرقةَ الوديعةِ فالقولُ قولُه اادعىلوِ :  فروع القاعدةومن

 ادعى الأمين حرِيقًا احتَرقَتْ معه الأمانةُ، فلا يقبلُ قولُه إلا ببينةٍ لو: ومنها
على حصولِ الحريقِ، فإن أقامها قُبِل قولُه وإلا فلا؛ لأن عدم إقامةِ البينةِ على 

  . مخالفٌ للعادةِلحريقِحصولِ ا

  :الرابعة دةالقاع
إلا  (: القاعدة ومعناهانص دلْ قولُه في الرقبظِّ نفسِه لم يلِح ض العينن قبم

  .) قبضها لِحظِّ مالِكِها قُبِلفإن بِبينةٍ،
 مِن مالكِه مِن غيرِ عِوضٍ، مالًا الأصلُ أن الإنسان إذا قبض : أنأي

ىواده، قُبِل قولُه؛ لأنَّهعدلُ  رقبض المالَ لمصلحةِ نفسِه فلا يا إذا قبوأم ،أَمِين 
  .قولُه في الرد إلا بِبينةٍ

  : الشيخُ ابن عثيمين هذه القاعدةَ بقولِهنظَم :لقاعدة صِيغِ امن
 ـ      رد قُبِــلْ  كُـــلُّ أمِيــنٍ يدعِي ال

 

  مـا لَـم يكُـن فِيمـا لَـه حـظٌ حـصلْ         
  

  . الكريمقرآن ال:القاعدة دليلُ

  .ه اليتيمِ إذا ادعى الرد قُبِل قولُولِي : فروع القاعدةومن

  . قُبِل قولُهلرد الوقفِ إذا كان بغيرِ عِوضٍ وادعى اناظِر :ومنها

  :الخامسة القاعدة
ن (: القاعدة ومعناهانصوعِفَ عليه موجِبٍ ضقَطَتْ عنه العقوبةُ لمس 

الضمان.(  
 سقَطَتِ العقوبةُ لِتَخَلُّفِ شرطٍ أو لوجودِ مانعٍ فإن الغُرم يضاعفُ إذا : أنأي

  .عليه
  : الشيخُ ابن عثيمين هذه القاعدةَ بقولِهنظَم : صِيغِ القاعدةمن
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-٦٦١-  

   الغُــرم علَــى مــن ثَبتَــتْوضــاعِفِ
  

ــقَطَتْعقُوبـــةٌ ــم سـ ــهِ ثُـ    علَيـ
  يـرِ مــا   عٍ كَسـارِقٍ مِن غَ   لِمـانِ   

 

 ـ   مزٍ ورحـ م  الٍّ كَتَمـــا  ضـن لِ
)١(  

  .السنَّة : القاعدةدليلُ
 عنه سرق تمرا أو ماشيةً مِن غيرِ حِرزٍ سقَط من : فروع القاعدةومن

  .القطع، ولكن يضمن المسروقَ بقيمتِه مرتَينِ
  .مرتَينِقْتَص منه؛ لكنه تُضاعفُ عليه الديةُ  قتَل مسلم ذِميا لم يإذا :ومنها
  :السادسة القاعدة

ن أتلَف شيئًا ل (: القاعدة ومعناهانصمتِه وإن  به ضمِنه،ينتفعرضكان لم 
له فلا ضمان(.  

 إذا كان الإتلافُ لدفعِ أذَى المتلِفِ وجب الضمان؛ لأن التَّالِفَ لم : أنأي
ه أذًى يوجِب إتلافَه، وإذا كان الإتلافُ لدفعِ أذَى التَّالِفِ فلا ضمان يحصلْ من

  .على المتْلِفِ؛ لأن التَّالِفَ صائلٌ، والصائِلُ يجوز إتلافُه
  : هذه القاعدةَ بقولِهالسعدي الشيخُ نظَم : صِيغِ القاعدةمن

    ــؤْذِيهِ لَـيتلِفٌ ممو  ــنمـضي س  
 

 عـ ب   ـ   د الدف ي أَحـسـن  ـاعِ بِـالَّتِي هِ
)٢(  

  .السنَّة الكتاب، و: القاعدةدليلُ 
 صالَ عليه حيوان لآدمي أو بهيمةٍ، فدفَعه عن لو : فروع القاعدةومن

نفسِه بالقتلِ لم يضمنْه، ولو قتَل حيوانًا لغيرِه في مخْمصةٍ ليحيي به نفسه 
  .ضمِنه

على الغرقِ، فألقَى متاع غيرِه ليخَفِّفَها ضمِنه،  أشرفَتِ السفينةُ لو :ومنها
  . في الماءِ، لم يضمنْهعولو سقَط عليه متاع غيرِه فخَشِي أن يهلِكَه، فدفَعه فوقَ

  : السابعةالقاعدة

                                                           
 .والقواعد الأصول منظومة )١(
 . القواعد الفقهية للشيخ السعديمنظومة )٢(



  
  
  
  
  

  فقه قواعد التلف         

-٦٦٢-  

  

القاعدة ومعناهانص ) :نتِهاتُضماتُ بقِيماتُ بمثلِها والقِيميالمِثْلي .(  

 في كيفيةِ الضمانِ هو رد الحقوقِ المضمونةِ  المقَرر العامالأصلَ : أنأي
بأَعيانِها عند الإمكانِ، فإن ردها كاملةَ الأوصافِ فقد برِئ مِن عهدتِها، وإن 
ردها ناقِصةَ الأوصافِ جبر الضامِن ما نَقَصتْ مِن أوصافِها بالقيمةِ، هذا إذا 

يةً على حالِها، أما إذا تَلِفَتِ العين المضمونةُ فيجِب كانَتِ العين المضمونةُ باقِ
 أو بالقيمةِ إن لم تَكُن الأمثالِ، إن كانَتْ مِن ذَواتِ على المتلِفِ ضمانُها بالمثلِ

  .مِن ذَواتِ الأمثالِ

  : عثيمين هذه القاعدةَ بقولِهابن الشيخُ نظَم : صِيغِ القاعدةمن
ــال  ــي ب ــضمن المِثْل ــاوي   مِثلِي وم

 

ــا    مــد قُو ــا ق ــي بم ــيس بمِثْلِ ل
)١(  

  . والإجماع، الكتاب، والسنَّة: القاعدةدليلُ 

 أتلَف صاعا مِن البر الطَّيبِ، وجب عليه صاع من :دة فروع القاعومن
  .مِن البر الطَّيبِ

مِن الأُرزِ  وجب عليه صاع يبِ، أتلَف صاعا مِن الأُرزِ الطَّمن :ومنها
  .الطَّيبِ

*   *  

  

  

  

  المصادر والمراجع

                                                           
 . الأصول والقواعدمنظومة )١(
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-٦٦٣-  

  :محمد ناصر الدين: الألباني*

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار الـسبيل، الطبعـة الثانيـة، المكتـب              -
  .هـ١٤٠٥الإسلامي، بإشراف زهير الشاويش 

  .صحيح سنن ابن ماجه-

  .صحيح سنن أبي داود-

  .سلسلة الأحاديث الصحيحة-

  :محمد بن إسماعيل: ريالبخا*

  . البخاريصحيح-

  :أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام: ابن تيمية*
  .هـ١٤١٦ الفتاوى، طبعة مجمع الملك فهد، مجموع-
 الطبعـة   وزي، أحمد بن محمد الخليل، دار ابن الج       : النورانية، تحقيق  القواعد-

  .هـ١٤٢٢الأولى 
  : أحمدزين الدين عبد الرحمن بن: ابن رجب الحنبلي*
مشهور حسن سلمان، دار ابن     :  تقرير القواعد وتحرير الفوائد، تحقيق     القواعد-

  .القَيم، ودار ابن عفان
  :االله عبد المحسن بن عبد: الزامل*
  .م٢٠٠١هـ، ١٤٢٢ ، القواعد والأصول الجامعة، دار أطلسشرح-
 :عبد الرحمن بن ناصر: السعدي*

ت السعدي، طبع مركـز صـالح بـن       منظومة القواعد الفقهية، مجموع مؤلفا    -
  .هـ١٤١١صالح الثقافي، سنة الطبع 

  
القواعد والأصول الجامعة، مجموع مؤلفات السعدي، طبع مركز صالح بـن           -



  
  
  
  
  

  فقه قواعد التلف         

-٦٦٤-  

  

  .هـ١٤١١صالح الثقافي، سنة الطبع 
شرح منظومة القواعد الفقهية، مجموع مؤلفات السعدي، طبع مركز صالح بن           -

  .هـ١٤١١صالح الثقافي، سنة الطبع 
 :سعد بن ناصر: الشثري*

 سـنة   ، منظومة القواعد الفقهية للسعدي، دار إشبيليا، الطبعـة الثانيـة          شرح-
  .هـ١٤٢٦

  :حمد بن إبراهيم: العثمان*

 والأصول الجامعة لابن سـعدي، دار الفرقـان، الطبعـة           د على القواع  تعليقه-
  .هـ١٤٣٢ ،الثانية

  :محمد بن صالح: ابن عثيمين*
والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، من       التعليق على القواعد    -

 ،إصدارات مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، الطبعة الأولـى          
  .هـ١٤٣٠

 ،شرح منظومة أصول الفقه وقواعده، دار ابن الجـوزي، الطبعـة الأولـى            -
  .هـ١٤٢٦

  .هـ١٤٣٦ ،شرح القواعد المثلى، مؤسسة محمد بن صالح العثيمين الخيرية-
الشرح الممتع على زاد المـستقنع، دار ابـن الجـوزي، الطبعـة الأولـى،               -

  هـ١٤٢٧

  :الكريم بن محمد عبد: اللاحم*

 إشبيليا، تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، دار كنوز   شرح -
  .م٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧ ،الطبعة الأولى

  .االلهمصطفى بن كرامة : محذوم*
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-٦٦٥-  

هـ، ١٤٢٠ ، الطبعة الأولىإشبيليا،ومة القواعد، دار  الفوائد شرح منظ  روضة-
  .م١٩٩٩

 :النيسابوريمسلم بن الحجاج : مسلم*

 . صحيح مسلمالمنهاج،-

  :خالد بن علي: المشيقح*

 الأسدي، الطبعـة الأولـى،      بة الجامعة للسعدي، مكت   لأصول القواعد وا  شرح-
  .هـ١٤٣٦

  :أحمد بن محمد: الزرقا*

بعة الثانية، اعتنى بها ابن المؤَلِّف الشيخ مصطفى،         القواعد الفقهية، الط   شرح-
  .هـ١٤١٩ ،دار القلم، دمشق، الطبعة الخامسة

 :حمد بن محمد: الهاجري*

طبعـة   إشـبيليا،  والضوابط الفقهية في الضمان المالي، دار كنـوز          القواعد-
  .م٢٠٠٨هـ، ١٤٢٩

*  *  * 

  


